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الحمد الله على عظيم فضله و كثير عطائه، لأنه وفقني لإتمام هذا العمل المتواضع و الذي يعتبر نقطة في 

 بحر العلوم 

 فإنه يشرفني أن أتقدم بخالص شكري و تقديري و احترامي إلى أستاذتي الفاضلة 
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بحیث  إن الفرد بطبعه اجتماعي لا یستطیع العیش بعیدا عن المجتمع   فهو  جزء لا یتجزأ منه 

و لا یمكنه أن یكون منعزلا عنه، ولا حتى أن  یؤثر فیه و یتأثر به و لطالما كان في حاجة إلیه

یتأقلم و ینسجم مع محیطه دون أن یتواصل  ویتعامل مع أفراده  بیئته ،وعلیه تختلف تعاملاته 

ئل التي تكفل باختلاف غایته و رغباته المراد إشباعها، ومنه فقد أقر القانون بالعدید من الوسا

حمایته من المشاكل التي یمكن أن تصطدم بمصالحه كالأخطار التي تهدد الدائن بدینه عدم 

تمكنه من الحصول على حقه من المدین الذي امتنع عن الوفاء الاختیاري بدینه أو حدوث 

  .   إعساره 

ها، سواء كان ولما كانت الغایة الأساسیة من وجود القانون هو حمایة و ضمان الحقوق لأصحاب

الدائن أو المدین أو الغیر، فقد كان المشرع الجزائري یحاول دائما البحث عن الحلول عن طریق 

سن النصوص القانونیة الملزمة، التي تمكن الدائن من مواجهة الأخطار، و تضمن له حقه في 

  .مواجهة الطرف الثاني المتمثل في المدین 

د الشخص الدائن المتمثلة في عدم تمكنه من استفاء حقه و تعتبر من أهم الأخطار التي تهد   

من قبل المدین ، فإذا لم یستجیب هذا الأخیر لعنصر المدیونیة في الالتزام الذي یقع علیه،   

  .ویقوم بالوفاء بدینه طوعا و اختیارا

 لذا أوجد المشرع الجزائري هذه الوسیلة التي تتمثل حق التخصیص الذي من خلاله یستطیع   

  .الدائن إجبار المدین في استفاء دینه عن طریق وسائل قانونیة

و من هذه الوسائل نجد التأمینات والتي تنقسم بدورها إلى تأمینات عامة تكون فیها جمیع   

  .1أموال المدین ضامنة للوفاء بدین كما إن كل الدائنین یكونون متساویین فیها 

دائن على حقه بالأولویة كما یمكن إن تتبع أموال أما التأمینات الخاصة فتتضمن حصول ال   

المدین في إلي ید كانت و هي على تنوع فمنها الشخصیة و التي تكون فیها جمیع أموال 

  المدین ضمانة للوفاء بالدین و أهم تطبیق لها هي الكفالة  و منها أیضا التأمینات العینیة وفیها 

المدني التامینات العینیة و العینیة ،المنشاة المعارف للنشر، الطبعة الأولى محمد كامل مرسى باشا، شرح القانون  -1

  . 13،ص  2005الاسكندریة، 
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یتم تخصیص مال معین ضمانا للوفاء بالدین و تختلف من الرهن الرسمي إلى الرهن الحیازي 

 .1و حق الامتیاز و حق التخصیص 

عیني تبعي یمنحه رئیس المحكمة للدائن الذي یعتبر  أحد أهم هذه التأمینات  ذلك انه حق  

الذي حصل على حكم واجب التنفیذ صادر في موضوع الدعوى و ملزم للمدین بالدین على 

  .عقاره أو عقارات

و أهمیته تتجلى بوضوح من خلال خصائصه التي تمیزه عن غیره من الحقوق العینیة التبعیة 

سلطة مباشرة على شيء معین مملوك  الأخرى بالإضافة إلى انه حق عیني فهو یكسب صاحبه

للمدین ولا یمكن تصور وجوده إلا تبعا لوجود علاقة  مدیونیة و یقع على عقار دون منقولات 

الذي یجب شهره كي یحتج به في مواجهة الغیر و هو لا یقبل التجزئة كما انه یبقى في حیازته 

في كونهم لا یقبلون التجزئة و  في ید المدین قضائي بینما مصدر الرهن الرسمي و الحیازي هو

  . 2یخولون أصحابهم میزة الأولیة و التتبع 

 2123فهو مأخوذ من الرهن القضائي المنصوص علیه في المادة  و لهذا الحق أصول متجذرة 

من القانون الفرنسي و كان یقع على جمیع أموال المدین سواء المدین المتواجد في الحاضر أو 

تم إلغاء هذا  1886دیسمبر  5ان مقدار الدین أو قیمة العقار و في في المستقبل و مهما ك

  .الرهن و عوض بحق التخصیص الذي یقع على عقارات المدین المتواجدة في الحاضر فقط 

و تكمن أهمیه دراسة هذا الموضوع في دور هذا الحق في توفیر حمایة للدائن و ضمان استقائه 

في معرفة الإجراءات المدنیة و الإداریة  كما أن إتباع   لحقه و إفادة القارئ و رجل القانون

إجراءاته لیس بالشيء المعقد أو الصعب و الطویل بل انه سهل النشوء إذ ما حصل الدائن 

 .على الأمر من القاضي ینشئ فورا 

  

الشخصیة و العینیة ،دار إحیاء عبد الرزاق احمد السنهوري ،الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء العاشر، التأمینات  - 1

   .6، ص 1970التراث العربي، الطبعة الأولى، بیروت لبنان ،
محمد سعید جعفور، المدخل للعلوم القانونیة ،الجزء الثاني، دروس في نظریة الحق ،دار هومة للنشر و التوزیع ،الطبعة  - 2

 .178_177، ص  2010الأولى ،الجزائر  
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هذا في ظل التطورات الحاصلة في المنظومة القانونیة  و قطاع  وله أهمیة من ناحیة أخرى و

  .العدالة بصفة عامة و القطاع العقاري بصفة خاصة و هو وسیلة فعالة لضمان الائتمان 

كما انه لا یخفى على احد ما لحق التخصیص أهمیة في ضمان الأحكام القضائیة مع انه غیر 

الذي یعتبره الفقه رهنا رسمیا نظرا لاشتراكهما في  معمول به في الحیاة العملیة هذا التأمین

غالبیة الأحكام رغم أن المشرع الجزائري و على غرار نظیره المصري الذي یمیزه عن الرهن 

الرسمي بإیراده في باب مستقل عنه و من أسباب الرئیسة لاختیار هذا الموضوع أن هذا حق 

و مجالات  التي یطبق فیها هذا الحق التخصیص كموضوع الدراسة هو التعرف على ماهیته 

الذي یقع على عقار و هو من أهم المجالات محل الدراسة كما أن هذا الحق من المواضیع 

التي تثیر في نفس الباحث أو الطالب حب الاستكشاف  واستطلاع  بالإضافة إلى  أن  

تخصیص من أهم شروطه  و آثاره متشبعة إلا انه یسهل فهمها  بصفة عامة  و إذ یعد حق ال

وسائل الائتمان في الوقت المعاصر نظرا لمزایاه المتعددة بها و لا احد ینكر أهمیة الائتمان في 

سیر الحیاة الاقتصادیة للأفراد و الجماعات على السواء و كما یعد من الطرق البسیطة لاستفاء 

  .الدائن لدینه بمنحه حق  التقدم و التتبع 

  :منه وجب علینا طرح الإشكالیة التالیة    

ما مدى فعالیة حق التخصیص في تحقیق فكرة الائتمان كضمان لحق العام ، و كیف یمكن    

  للدائن أن یضمن حقه عبر حق التخصیص ؟ 

  و هل هذا الحق تابع من حیث آثاره و انقضائه إلى حقوق عینیة أخرى أم لا ؟

ومن أجل الإجابة على الإشكالیة المطروحة  قسمنا الموضوع إلى فصلیین و خصصنا لكل     

فصل مبحثین بحیث تناولنا في الفصل الأول الحقل مفاهیمي لحق التخصیص الذي قسمناه 

ول إلى مفهوم حق التخصیص  بینما تطرقنا في بدوره إلى مبحثین تعرضنا في المبحث الأ

و تعرضنا في الفصل الثاني إلى آثار حق .   المبحث الثاني إلى  إنشاء حق التخصیص 

التخصیص و إنقاصه و انقضائه و قسمناه هو الأخیر إلى مبحثین ، حیث تناولنا في المبحث 

.ص و انقضائه الأول  آثار حق التخصیص أما المبحث الثاني انتقاص حق التخصی



 

 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول                                

           الحقل المفاهیمي لحق

  التخصیص
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  :مقدمة الفصل  

أو أموال لضمان الوفاء بالالتزام، وهي تؤمن الدائن  تقوم التأمینات العینیة على تخصیص مال

أولا من خطر مزاحمة الدائنین العادیین والتقدم علـى بعـض الدائنین أصحاب التأمینات، كما 

تؤمنه مـن خطر تصرف مالك المال الذي یرد علیـه التامین العینـي مـن التنفیـذ علـى المال 

  .المحمل بالتأمین العیني في أي ید كانت

أولهما أنهـا عبـارة عـن سـلطة تـرد مباشـرة علـى المال : و تتمیز التأمینات العینیة بخاصیتین 

المثقـل بها بغض النظـر عـن وجــود أیـة رابطـة بـین صاحب الحق العیني التبعي ومالك المال 

كون شخصا المرتكـب علیـه هــذا الحق، إذ قد یكو ن مالك هذا المال هو المدین نفسه، وقـد ی

آخـر غیـر المدین، وذلـك فـي حالـة الكفیل العیني ،أما الخاصـیة الثانیـة تتمثل فـي أنها لا توجـد 

بذاتها بـل هـي موجـودة لضمان حق آخر هـو حق شخصي أو حـق دائنیه،وتكـون تابعـة لحـق 

التبعي لان  المضمون و تتضـرر معـه وجوبـا أو عـدما، فـإذا انقضى الأصل انقضى معه الحق

التابع یتبـع الأصـل في الوجـود والانقضاء مـن بینهـا الرهن الرسـمي والرهن الحیازي وحق 

التخصیص و هي من بین أهم الحقوق العینیة التبعیة الواردة في القانون المدني في التأمین 

  .ن  الذي عن طریقه او بواسطته یستطیع الدائن ضمان استفاء حقه الموجود في ذمة المدی

ومن هذا المنطلق  سنقوم  بدراسة ماهیة حق التخصیص في المبحث الأول بینما سنتطرق  .

  .في المبحث الثاني إلى كیفیة إنشاء حق التخصیص 
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  ماهیة حق التخصیص : المبحث الأول 

ت العینیة جمیعهـا و فـي فكرتها الجوهریة هي الخروج عـن قاعـدة المساواة بین اإن التأمین

لویة على مال مملوك للمدین أو لغیره و یعد حق و الـدائنین إعطاء صاحب التأمین الأ

التخصیص مثلا ممتـازا علـى وحدة الفكرة بین نظم التأمینات المختلفة و علیه سنتناول  هذا 

المبحث في مطلبین حیث سنخصص المطلب الأول لمفهوم و خصائص حق التخصیص أمــا 

   .ن خلاله للمقارنة ـین حق التخصیص و الحقوق العینیة الأخرىالمطلب الثاني سنتطرق م

  مفهوم حق التخصیص: المطلب الأول

سـنتطرق فـي هـذا المطلب إلى ثلاثة فروع بحیـث سـنتناول فـي الفـرع الأول تعریف اللغـوي لحـق  

 التخصیص، أما الفرع الثاني سنتناول تعریف الاصطلاحي و الفرع الثالث سنتناول فیه

  .الخصائص المتعلقـة بحق التخصیص

  .تعریف حق التخصیص لغة :الفرع الأول

  تعریف الحق لغة: أولا 

  : قال الجوهري

  " .هذه حقتي أي حقي: الحق خلاف الباطل، والحق واحد الحقوق ألحقه أخص منه، یقال"   

الوقـوع بـلا  وجب: والحق یطلق في اللغة على المال والملك والموجود الثابت ومعنى حق الأمر 

شـك وهـو ما من أسـماء ااالله تعـالى أو صفاته، والقرآن، وضد الباطل والأمر المقتضي والعدل، 

   .والإسلام، والصدق، والموت والعزم

الحق نقیض الباطل، والثبوت والوجوب والأحكام والتصحیح والیقین : وفي لسان العرب   

  .والصدق

  1.كاره و هو أیضا الثابت الذي لا یسوغ إن

.17، ص 2011، نة، رسالة لنیل شھادة الماجیستر، الكوفة، حق الاختصاص دراسة فقھیة مقارحیدرة حسین دیوان الأسدي -1
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  :تعریف التخصیص لغة : ثانیا 

مصدر اختص معناه نفود الشيء بما لا یشاركه فیه غیره مما یعد : الاختصاص وزن افتعال 

  معه في العنوان و ضده العموم و التعمیم 

و أصل التخصیص من خص الشيء یخصه خصوصا و الخصوصیة بمعنى التفریج و 

أفراد بعض الشيء التحلیل و التخریق ، و هذا المعنى قریب من المعنى التفریق الذي یلزم منه 

  .عن بعضه 

و اختص یأتي لازما و متعدیا ، فالأول بمعنى ثبت له الاختصاص و الثاني بمعنى أثبته له و 

یستعمل تخصص في معنى اللازم و خصص في معنى المتعدي و مصدرها التخصص و 

  .التخصیص 

ت ، أي ثبوت و هذا یعني أن الاختصاص مرة یكون بمعنى الثبوت و أخرى یكون بمعنى الإثبا

الشيء ، مثلا لفلان ، أو إثباته له نتیجة لمسوغات تؤید و تؤكد هذا الإثبات و الملاحظ أن من 

الحصر ، الحبس و المنع، والاختصاص : سمات الاختصاص في الاستعمال اللغوي هو 

أن الاختصاص هو الحصر : إعطاء الحكم للشيء و السكوت عما عداه ، و ما علیه الأكثر 

  .1لأنه یفید معناه ، و الاختصاص یستدعي الرد  نفسه ،

  .تعریف الفقهي لحق التخصیص : الفرع الثاني 

لم یعرف المشرع الجزائري حق التخصیص و إنما ذكره في الفصل الأول من الباب الثاني في 

  .من القانون المدني 947إلى  937المواد من 

على النصوص القانونیة و من بینهم الدكتور إلا أن أغلبیة الكتاب قاموا بتعریفه بالاعتماد 

هو حق عیني تبعي ینشأ بموجب حكم من << : محمد سعید جعفور الذي عرفه كما یلي 

القاضي بناءا على طلب الدائن، الذي یكون بیده حكم بالدین واجب التنفیذ ضد المدین في 

یین له في المرتبة في موضوع الدعوى، كما یخول له حق التقدم على غیره من الدائنین التال

  . 2>>استفاء حقه من المقابل النقدي لذلك العقار في أي ید یكون 

  . 17حیدرة حسین دیوان الأسدي ، مرجع سابق ، ص  - 1
، الجزائر 1الطبعة2محمد سعید جعفور، المدخل إلى العلوم القانونیة، دروس نظریة الحق، دارھومة للنشر و التوزیع الجزء  - 2

  .364 ،ص2007مصر، 
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كما عرف بأنه حق عیني تبعي یمنحه رئیس المحكمة الابتدائیة التي تقع في دائرتها العقار 

المراد الاختصاص به ، بناءا على حكم واجب التنفیذ صادر بإلزام المدین بالدینعلى عقار أو 

أكثر من العقارات المدین و یستطیع الدائن بموجب هذا الحق أن یستوفي حقه في الدین ، 

قدما على الدائنین العادیین و الدائنین التالیین له في المرتبة ، من هذا العقار أو العقارات في مت

  .1أي ید یكون 

وعرف أیضا بأنه حق عیني تبعي یرد على عقار أو أكثر من العقارات المدین یأمر به رئیس 

  . 2المحكمة المختصة بناءا على طلب دائن محكوم له بدینه 

ذ عبد الحلیم عبد المجید بأنه قدرة الدائن الذي بیده حكم موضوعي نهائي على كما عرفه الأستا

  . 3أخذ أحد العقارات المدین ضمانا للحصول على حقه ، بأمر من المحكمة المختصة 

و عرفه محمد حسین قاسم بأنه حق عیني تبعي یتقرر بأمر من القضاء حیث یجوز لكل من 

موضوع الدعوى ، یلزم المدین بشيء معین أن یحصل بیده حكم واجب التنفیذ ، صادر في 

متى كان حسن النیة على حق التخصیص بعقارات مدینه ضمانا لأصل الدین و الفوائد و 

  . 4المصروفات 

كما عرفه رمضان محمد أبو السعود بأنه حق عیني فیجوز لكل دائن بیده حكم واجب التنفیذ 

ین ، أن یحصل على حق التخصیص صادر في موضوع الدعوى یلزم المدین بشيء مع

  . 5بعقارات مدینه ضمانا لأصل الدین و الفوائد و المصروفات 

كما عرفه الأستاذ حمیداني هو حق عیني تبعي یتقرر للدائن على عقار أو أكثر من عقارات 

المدین بمقتضى حكم واجب التنفیذ حائز لقوة الشيء المقضي فیه ، و بالتالي صادر بإلزام 

بالدین و یخول للدائن التقدم على الدائنین العادیین و الدائنین التالیین في المرتبة في المدین 

  .6استفاء حقه من المقابل النقدي لذلك العقار في أي ید كان

  64عصام أنور سلیم ، نظریة الحق ، مكتبة الوفاء القانونیة ، مصر ، ص- 1
  .257، ص 2003المعارف مصر العمروسي ، الحقوق العینیة التبعیة ، منشأ نور أ- 2
  .346رضا عبد الحلیم عبد المجید ، الوجیز في الملكیة و الحقوق العینیة التبعیة ،ص- 3
  72، ص 2000محمد حسین قاسم ، المدخل إلى القانون ، الدار الجامعیة لبنان ،- 4
  399،ص2003رمضان محمد أبو السعود ،مدخل إلى القانون منشورات الحلبي الحقوقیة ، – 5
  1945،2015ماي08میداني محمد ،حق التخصیص ،التأمینات الشخصیة و العینیة السنة الثالثة لیسانس ،جامعة ح- 6
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یتضح من ذلك أن حق التخصیص لا یتقرر إلا على العقارات بمقتضى أمر یصدر من 

القاضي ، ولا یستطیع الدائن أن یطلب هذا الحق من المحكمة إلا بعد حصوله على حكم 

واجب التنفیذ ضد المدین یتقدم الدائن بعریضة إلى رئیس المحكمة التي تقع في دائرتها 

بها ، یصدر الرئیس عبد التحقیق من توافر الشروط ، أمره العقارات التي یرید الاختصاص 

بالاختصاص و یدونه في العریضة ، مراعیا في ذلك التناسب بین مقدار الدین و قیمة العقارات 

  . 1 التي یتقرر علیها الاختصاص 

  .خصائص حق التخصیص : الفرع الثالث 

ائص التي یتمیز بها حق من خلال التعریف المقترح سابقا یمكننا استنتاج بعض الخص

  :التخصیص منها 

فالحق العیني إجمالا یعني سلطة مباشرة لشخص على شيء : حق التخصیص حق عیني  -1

معین ،تمنحه بعض المزایا ، و یعترف بها القانون ،و یشمل ذلك الحقوق العینیة الأصلیة فهو 

لحق یستطیع الدائن ینشأ علاقة مباشرة بین الدائن صاحب الحق،و المال المقرر علیه ا

بمقتضى حقه أن یباشر سلطاته وحقوقه على المال دون )صاحب الحق،و المال المقرر علیه(

  .  2وساطة من احد ،دون حاجة لتدخل المدین 

ونقصد به تلك السلطة التي تكون للدائن لمباشرة سلطاته و : حق التخصیص حق عیني تبعي-2

یحتاج إلى أي تدخل و هو حق لا ینشأ إلا  حقوقه على الشيء محل حق التخصیص دون أن

بناءا على وجود دین الذي یرید الدائن ضمان استفاء، فبدون وجود علاقة المدیونیة بین الدائن 

و المدین لا یمكن تصور وجود وقیام حق التخصیص، لذا یعتبر من الحقوق العینیة فهو یتبغ 

  . 3المدین في وجوده و عدمه

كذلك فلا یتصور وجود تخصیص إلا تبعا لوجد مدیونیته یرغب الدائن  و إذا كان الأمر      

 في الإطمئنان على استیفائها  في مواعیدها، فإن لم توجه المدیونیة فلا یتصور إنشاء 

1
  .239محمد حسین منصور ،المرجع السابق،ص - 

، .منشورات  الحلبي الحقوقیة. الثةالطبعة الث.10الجزءعبد الرزاق احمد السنھوري ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید - 2

  .399ص19لبنان، 
 .346ید، عبد البارئ ،مرجع سابق ،صرضا عبد الحلیم عبد المج - 3
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تخصیص، فلماذا یقرر حق التخصیص على ممتلكاته الشخصیة و هو غیر مدان لأحد،فإن 

طلة بطلانا مطلقا ،فنحن فعل هو نوع من التصرفات الغیر مبررة و لیس لها سبب و تقع با

  .بصدد حق یعني تبعي ،ولیس حق عیني أصلي

ویبنى على ذلك وجود علاقة وثیقة بین الاختصاص و المدیونیة یدور في فلك المدیونیة وجودا 

سو بالوفاء ، أو بدون وفاء ، ( و عدما فإن وجدت المدیونیة وجد الاختصاص، و إن نقصت 

  ).أو ما یعادل الوفاء 

انقضى الاختصاص الضامن للدین ، كان الدین باطلا بطلانا مطلاقا  ، أو نسبیا و قضى 

  . 1بإبطاله بطل الاختصاص الضامن له 

  : حق التخصیص یرد على عقار  - 3

لا یجوز <<. 2المتضمن القانون المدني الجزائري  75/58من الأمر  940نصت المادة 

  >>...قارات معینة مملوكة للمدینالحصول على التخصیص إلا على العقار أو ع

یفهم من هذه المادة أن حق التخصیص لا یرد إلا على العقار مثله في  ذلك مثل الرهن 

الرسمي و السبب من استبعاد المنقولات و عدم إخضاعها أو توقیع حق التخصیص علیها إلى 

  خاص و من مكانها بین الأشطبیعة المنقولات التي یسهل تهریبها و إخفائها و سرعة تداول

، ذلك أن حق التخصیص بما أنه یقع على العقار یستلزم إشهاره من أجل إعلام الغیر إلى آخر

  .بوجوده فیكون حجة علیهم و هو ما لا یتحقق في حالة ورود حق التخصیص على منقول 

  :حق التخصیص حق غیر قابل  للتجزئة- 4

تكون << لمدني الجزائري على أنه المتضمن القانون ا 75/58من الأمر  947نصت المادة 

للدائن الذي حصل على حق التخصیص نفس الحقوق التي للدائن الذي یحصل على رهن 

رسمي و یسري على التخصیص ما یسري على الرهن الرسمي من أحكام و خاصة ما یتعلق 

  ل و یشمل عدم قابلیة للتجزئة شقین الأو >>...بالقید و تجدیده و شطبه وعدم تجزئة الحق 

  .346رضا عبد الحلیم عبد المجید ، المرجع السابق ، ص  - 1
م المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم،الجریدة الرسمیة عدد 26/09/1975المؤرخ في 75/58الأمر الصادر  - 2

 .30/09/1975،الصادرة في 87
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 . 1یخص العقار المقرر علیه حق الاختصاص، و الثاني یخص الدین المضمون 

كفل عقار یضمن الوفاء بالدین ، و ھذه المسألة بدیھیة ، لأن العقار بالكامل : فبالنسبة للعقار 

رتب علیھ الاختصاص ضمانا للوفاء بالدین ،فإن قسم ھذا )ملحقاتھ و تحسیناتھ و إضافاتھ (

 أو بالواقعة مادیة كوفاة المدین) أو المدینون إن تعددوا ( العقار المرھون بتصرف المدین 

الأصلي و قسمة العقار بین الورثة ، فإن ھذا التقسیم لا یعتد بھ الدائن فیحق لھ التنفیذ على العقار 

جمیعھ إن شاء ، كما یحق لھ أن یختار أحد الأجراء من العقار فیبیعھا و یستوفي حقھ من ثمنھا ، 

قسیم أ أو أنھ  أوفى ولا یستطیع أیا من المتقاسمین أو المشتریین أن یحتج في مواجھة الدائن بالت

بنصیبھ في المدیونیة ،ھذا من جانب ،و من جانب آخر فإن استطاع المدین سداد جزء من الدین 

أو أغلبھ ، و بقى الجزء غیر المسدد مضمونا بالاختصاص الوارد على العقار جمیعھ و لا یسقط 

  . 2 الاختصاص عن جزء من العقار المرھون بنسبة ما سدده المدین 

  :تخصیص یحفظ للمدین ملكیة العقار و حیازتھ حق ال- 5

و ھذه الخاصیة كذلك یشترك فیھا حق التخصیص مع الرھن الرسمي إذ أن حیازة العقار الوارد 

علیھ حق التخصیص تبقى للمدین الذي یكون لھ الحق في استعمال و استغلال العقار ، و كذلك 

بشرط عدم الإضرار بالدائن صاحب  سلطة التصرف فیھ كبیعھ مثلا أو التبرع بھ لشخص آخر

  . 3حق التخصیص 

  :حق التخصیص من الإجراءات التحفظیة - 6

یعتبر أخذ حق التخصیص على العقارات المدین من الإجراءات التحفظیة التي یلجأ إلیھا الدائن 

لضمان تنفیذ الحكم الصادر لھ ضد مدینھ ، بحیث أن الدائن یدرأ عن نفسھ الخطر الذي یتعرض 

من جراء تصرف المدین في عقاراتھ ، إذا أن میزة التتبع التي یخولھا إیاه حق التخصیص لھ 

تغنیھ عن سلوك طریق الدعوى البولصیة ، كما تجنبھ إثبات حق غش و ھو ما یكون متعذرا و 

  .صعبا في كثیر من الأحیان 

ند المنشئ لحق و قد نصت الدوائر المتجمعة لمحكمة الاستئناف المختلطة بمصر بأن الس     

التخصیص ھو الحكم الملزم بالدین و لیس أمر رئیس المحكمة إذ رأوا أن الأمر ما ھو إلا 

استعمالا لھذا الحق تحت رقابة القاضي ،لكن الصحیح أن السند لحق التخصیص ھو الأمر 

الصادر من رئیس المحكمة بتقریر حق التخصیص لأن ھذا الأمر ھو الذي یقرر للدائن حق 

  یص و یعین الأموال التي یردالتخص

  

  

  .  من القانون المدني الجزائري  947المادة  -1
  .346رضا عبد الحلیم عبد المجید ،المرجع السابق ،ص  -2
  .414-413ص1990سلیمان مرقس ،الحقوق العینیة التبعیة ،الجزء الثاني ، الطبعة الثالثة ، المنشورات الحقوقیة لبنان ، -3
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علیها هذا الحق، و هو كذلك الذي یجب أن یقید لنفاذ حق التخصیص في حق الغیر ، و أمر 

  .1من رئیس المحكمة القاضي بحق التخصیص لمصلحة الدائن 

  :حق التخصیص حق قابل لإنقاص- 7

یجوز لكل ذي مصلحة أن یطالب << من القانون المدني الجزائري على أنه  946نصت المادة

إلى الحد المناسب ، إذا كانت الأعیان التي رتب علیها هذا الحق تزید إنقاص التخصیص 

  .قیمتها على ما یكفي لضمان الدین 

و یكون إنقاص التخصیص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتب علیها أو     

جراء بنقله إلى عقار آخر تكون قیمته كافیة لضمان الدین ، و أما المصاریف اللازمة لإ

  >>الإنقاص تكون على من طلبه و لم یتم بموافقة الدائن 

یتضح من خلال المادة المذكورة أعلاه أن المشرع الجزائري و على غرار نظیره المصري     

حرص على تحقیق التناسب بین الدین المضمون و العقار المثقل بحق التخصیص حیث أجاز 

احب التأمین العیني المتأخر في المرتبة أو لكل ذي مصلحة سواء كان المدین أو الدائن ص

  .الدائن العادي أو حتى الحائز للعقار المثقل بالتخصیص 

  :كما توجد هناك أسباب أخرى لطلب إنقاص حق التخصیص منها 

إذا بالغ الدائن في تقدیر دینه بالأكثر ، أو تقدیر العقارات مدینه بأقل ، و ذلك حتى یطمئن / 1

  .على صحة تقدیراته 

إذا ارتفعت قیمة العقارات، حیث بعد أن كان العقار متناسبا مع قیمة الدین أصبح أعلى من / 2

  .هذه القیمة بكثیر فوجب في هذه الحالة إنقاصه 

إذا دفع المدین فیما بعد جزاء كبیرا من الدین ، بحیث بعد الخصم هذا الجزء أصبح الباقي / 3

من الدین یقل كثیرا عن قیمة العقارات ، ففي هذه الحالة یتعین إنقاص العقارات المحملة بحق 

  . 2التخصیص حتى تتناسب مع الباقي من الدین 

  

  .660-661صعبد الرزاق السنھوري،المرجع السابق ،  -1
، دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، 1،ط7، الواضح في القانون المدني الجزائري، ج محمد صبري سعدي - 2

 .215، ص2008
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و موضوع التناسب بین الدین المضمون و العقار المثقل بحق التخصیص أمر متروك لتقدیر 

من العقار أو العقارات التي یرتب علیها القاضي كما أن الإنقاص یكون إما بقصره على جزء 

  .حق التخصیص من قبل أن ینقلها إلى عقار آخر مملوك للمدین و تكف قیمتها لضمان الدین

و إذا تم الإنقاص على هامش القید الأصلي، وذلك إذا تم الإنقاص عن طریق قصره على     

ر غیر المقرر علیه في بعض العقارات أو جزء منها ، أما إذا نقل حق التخصیص إلى عقا

  . 1 الأصل فیجب إجراء قید جدید على هذا العقار 

و بخصوص مدى تعارض خاصیة إنقاص حق التخصیص مع مبدأ عدم تجزئة الضمان فقد    

رأى بعض الفقهاء أن نص المشرع على إمكانیة إنقاص حق التخصیص أو الاختصاص كما 

یسمیه المشرع المصري یعد خروجا عن مبدأ تجزئة الضمان ، هذا الأخیر الذي یقرره المشرع 

  لیه بالنسبة لحق التخصیص في حق الرهن الرسمي و أحال ع

من القانون المدني الجزائري و التي  947و یضیف هذا الرأي تبریرا آخر مفاده أن المادة    

من القانون المدني المصري و التي قررت سریان أحكام حق الرهن  1095تقابلها المادة 

قرتها الرسمي على الحق التخصیص أجازت الخروج عن بعض هذه الأحكام حیث نصت في ف

  >>و ذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من أحكام خاصة ...<<: الأخیرة على ما یلي 

و لا ریب أن إنقاص حق التخصیص یسبب نقص قیمة الدین حكم خاص ینفرد به حق 

  . 2التخصیص على خلاف القاعدة المقررة بالنسبة لحق الرهن الرسمي

  .مینات العینیة الأخرى مقارنة بین حق التخصیص و التأ: المطلب الثاني 

بعدما تطرقنا في المطلب الأول إلى تعریف حق التخصیص و أهم خصائصه و سنتناول     

في هذا المطلب مقارنة حق التخصیص مع غیره من الحقوق العینة التبعیة الأخرى ، بحیث 

حق  خصصنا الفرع الأول لتمییز حق التخصیص عن الرهن الرسمي و في الفرع الثاني لتمییز

التخصیص عن الرهن الحیازي ، أما الفرع الثالث فسنتناول فیه تمییز حق التخصیص عن حق 

  .الامتیاز 

  .215- 216محمد صبري سعدي المرجع السابق ، ص  - 1
  .466سلیمان مرقص، المرجع السابق ص  - 2
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  .تمییز حق التخصیص عن الرهن الرسمي: الفرع الأول

سنتطرق في هذا الفرع إلى ذكر أوجه التشابه و الاختلاف بین كل من حق التخصیص و 

  الرهن الرسمي 

  .أوجه التشابه : أولا 

 .إن حق التخصیص یتفق مع الرهن في طبیعته أنه حق عیني تبعي  -

 .محل كل منهما هو العقار، أي أنه لا یرد إلا على العقار  -

الآثار، یخول كل منهما لدائن میزتي التقدم و لحق التخصیص و الرهن الرسمي نفس  -

 .التتبع

  .أوجه الاختلاف : ثانیا

یظهر الاختلاف بین حق التخصیص و الرهن الرسمي في كون حق التخصیص ینشأ عن 

من 937طریق حكم قضائي واجب التنفیذ صادر من رئیس المحكمة وهو ما نصت علیه المادة 

لرسمي أو حكم بمقتضى القانون و هو ما نصت علیه القانون المدني الجزائري في الرهن ا

  . 1من القانون المدني الجزائري 883المادة 

  الحیازي العقاري الرهنتمییز حق التخصیص عن طریق : الفرع الثاني 

سنتطرق في هذا الفرع إلى ذكر أوجه التشابه و الاختلاف بین كل من حق التخصیص و 

  .الرهن الحیازي 

  .بهأوجه التشا: أولا 

و محل كل منهما هو  2إن كل من حق التخصیص و الرهن الحیازي یعتبران حق عیني تبعي 

یجوز لكل دائن بیده حكم التنفیذ صادر في أصل <<بأنه  937العقار، حیث نصت المادة 

الدعوى یلزم المدین بشيء معین، أن یحصل على حق التخصیص بعقارات مدینه ضمانا 

  >> 3...لأصل الدین و المصاریف 

  .662عبد الرزاق أحمد السنھوري ، المرجع السابق ،ص  - 1
الاختصاص،الرھن الحیازي، حقوق الامتیاز، دار الجدیدة للنشر، نبیل إبراھیم سعد،التأمینات العینیة، الرھن الرسمي حق  - 2

  .179،ص 2005سنة 
  .201محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص - 3
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كما أن لحق التخصیص و الرهن الحیازي نفس الأثر، فیخول كل منهما لصاحبه میزتي التقدم 

الحائز حق التخصیص، حق التقدم في الاستفاء من ثمن بیع و التتبع، فالدائن المرتهن أو 

  .العقار محل الرهن أو التخصیص أو ما یحل محله، و له حق تتبع هذا العقار في أي ید یكون

كما أیضا الرهن الحیازي و حق التخصیص یخضعان كلیهما لنفس أحكام القید و التجدید و   

تكون لدائن <<:نون المدني الجزائري على أنه من القا947شطبه و هذا ما نصت علیه المادة 

الذي حصل على حق التخصیص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي، و 

یسري على التخصیص ما یسري على الرهن الرسمي من أحكام و خاصة ما یتعلق بالقید و 

بما ورد من أحكام الشطب و عدم تجزئة الحق و أثره و انقضائه، و ذلك كله مع عدم الإخلال 

  . 1>>خاصة 

یشترط لنفاذ الرهن << :من القانون المدني الجزائري بأنه 966و في المقابل نصت المادة    

الحیازي العقاري في حق الغیر إلى جانب تسلم الملك للدائن، أن یقید الرهن العقاري، و تسري 

  . 2>>على هذا الأحكام الخاصة بقید الرهن الرسمي 

  .الاختلاف  أوجه:ثانیا 

 948یكمن الاختلاف في كون الرهن الحیازي العقاري ینشأ بعقد وهو ما جاء في نص المادة 

الرهن الحیازي عقد یلتزم به شخص، ضمانا لدین علیه أو << من القانون المدني الجزائري 

  >> ...على غیره 

المحكمة، بناءا في حین حق التخصیص فمصدره حكم قضائي واجب التنفیذ صادر من رئیس 

یجوز لكل دائن بیده حكم واجب التنفیذ <<:من القانون المدني الجزائري 937على نص المادة 

صادر في أصل الدعوى یلزم المدین بشيء معین أن یحصل على حق التخصیص لعقارات 

  . 3>>مدینه ضمتنا لأصل الدین و المصاریف

  . من القانون المدني الجزائري947المادة  - 1
  . من القانون المدني الجزائري 966مادة ال - 2
  .، من القانون المدني الجزائري 937المادة  - 3
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  .التخصیص عن حق الامتیاز تمییز حق: الفرع الثالث

سنتطرق في هذا في هذا الفرع إلى أوجه التشابه و الاختلاف بین حق التخصیص و حق 

  :الامتیاز

  :أوجه التشابه: أولا

الامتیاز و حق التخصیص من الحقوق العینیة التبعیة فلابد من  على اعتبار أن كل من حق

  :وجود نقاط تشابه بینهما، سنحاول عرضها فیما یلي 

إن حق الامتیاز و حق التخصیص عبارة عن حق عیني تبعي، یخول لصاحبه سلطة / 1

  .مباشرة على الشيء قصد استفاء دینه

هما لا یقبلان التجزئة، فكل جزء من كذلك یشترك حق الاختصاص و حق الامتیاز في أن/ 2

العقار ضامن بكل الدین و كل جزء من الدین ضامن بكل العقار، و عدم تجزئة حق الامتیاز 

من طبیعة الحق، لا من مستلزماته، فیجوز الاتفاق على عكس ذلك، و أن یخصص جزء من 

  .  1الشيء لوفاء بعض الدین 

إدا تعلق الأمر بعقار فالعقود تحرر في شكل  یشترك أیضا حق التخصیص و حق الامتیاز/ 3

رسمي و كذا یجب إخضاعها لعملیة الشهر عن طریق القید لدى المحافظة العقاریة حتى تكون 

  نافذة بین الأطراف 

  .كذلك یشترك حق التخصیص و حق الامتیاز في طرق الانقضاء/ 4

  أوجه الاختلاف : ثانیا

لامتیاز في كون مصدر حق التخصیص الحكم یكمن الاختلاف بین حق التخصیص و حق ا

القضائي أما حق الامتیاز هو النص القانوني محل التخصیص كقاعدة عامة  لا یرد على 

المنقول ، أما حقوق الامتیاز قد تكون عامة ترد على جمیع أموال المدین من منقول و عقار، 

خاصة تقع على عقار  وقد تكون حقوق الامتیاز خاصة ترد على المنقول فقط، و قد تكون

  .معین مملوك للمدین 

  . 924عبد الرزاق أحمد السنھوري ، مرجع سابق، ص - 1
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درجة التقدم في حق التخصیص تكون بحسب التاریخ الذي قید فیه الحق، فالدائن المرتهن الذي 

یقید حقه أولا یستوفي حقه أولا إلا في حالة نزول دائن المرتهن معین في مرتبة قیده لصالح 

دائن مرتهن آخر لنفس العقار، أما درجة التقدم في الحقوق الامتیاز فإن القانون هو الذي 

ها، فالعبرة إذن بما یقدمه القانون أو یؤرخه من حقوق الامتیاز المختلفة ولیس بحسب یحدد

الأسبقیة في القید باستثناء حقوق الامتیاز الخاصة الواقعة على العقار هذه الأخیرة كذلك 

بخلاف حقوق الامتیاز العامة و الخاصة الواقعة على المنقول تعطي لصاحبها الحق في التتبع 

تخضع لإجراءات الشهر العقاري لتكون نافذة قبل الحائز فهي في ذلك مثلها مثل حق بما أنها 

  . 1الرهن الرسمي 

  .إنشاء حق التخصیص: المبحث الثاني

یجوز << :من القانون المدني الجزائري التي نصت على أنه  937بالرجوع إلى نص المادة 

زم المدین بشيء معین أن یحصل لكل دائن بیده حكم واجب التنفیذ صادر في أصل الدعوى یل

فحتى یرتب  2>> .على حق التخصیص بعقارات مدینه ضمانا لأصل الدین و المصاریف 

التخصیص آثره اشترط المشرع جملة من  الشروط الموضوعیة معینة للحصول على حق 

  .التخصیص بالإضافة إلى لزوم إتباع إجراءات شكلیة لتقریر حق الاختصاص 

إلى تقسیم مبحثنا إلى مطلبین  بحیث خصصنا المطلب الأول لشروط  و من  هذا تطرقنا

الموضوعیة للحصول على حق التخصیص بینما تطرقنا في المطلب الثاني إلى إجراءات تقریر 

  حق التخصیص أو الشروط الشكلیة 

  .الشروط الموضوعیة للحصول على حق التخصیص: المطلب الأول

له، و الشروط خاصة بالحكم الذي یؤخذ حق التخصیص هناك شروط خاصة بالدائن المحكوم 

بمقتضاه، و شروط خاصة بالأموال التي تقرر علیها حق التخصیص، كما أن هناك وقت معین 

  .یجوز الأخذ فیه حق التخصیص

  :و من هذا المنطلق قسمنا المطلب إلى أربع فروع على النحو التالي 

  .20لكحل فاطمة، المرجع السابق ، ص  - 1
  . من القانون المدني الجزائري 937المادة  - 2
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و من هذا المنطلق قسمنا المطلب إلى أربع فروع  بحیث تناولنا في الفرع الأول شروط الدائن 

الذي یحصل على حق التخصیص ، و في الفرع الثاني تطرقنا إلى شروط الخاصة بالحكم 

تي یتقرر علیها حق التخصیص الذي یؤخذ به  التخصیص ، و في الفرع الثالث إلى الأموال ال

  .، أما بالنسبة للفرع الرابع  و الأخیر تطرقنا إلى القت الذي یجوز فیه أخذ جق التخصیص 

  .شروط الدائن الذي یحصل على حق التخصیص: الفرع الأول 

یستطیع أي دائن الحصول على حق التخصیص على عقارات مدینه بصرف النظر عن 

ل هذا الدین فیستوي أن یكون عملا قانونیا ، أو فعلا ضارا ، أو المصدر دینه ، و أیا كان مح

نافعا أو نص قانون كما قد یكون محل حق  مبلغا من النقود،  أو عملا  ، أو امتناعا عن 

عمل، و في الحالة الأخیرة یضمن التخصیص ما یستحق الدائن من تعویض بسبب إخلال 

ق الدائن ثابتا بمقتضى حكم قضائي فلا یكفي أن المدین بالتزامه ، على أنه یشترط أن یكون ح

یكون الحق ثابتا بعقد رسمي ، و لم یشترط القانون المدني الجزائري في الدائن طالب حق 

التخصیص أن یكون حسن النیة ، خلافا لبض التشریعات ، و منها التقنین المدني المصري ، 

حق التخصیص على هذا العقار ، و و على ذلك فو باع المدین عقارا ، ثم حصل الدائن على 

هو عالم ببیعه ، أیسيء النیة ، و قام بقید حق التخصیص قبل تسجیل البیع ، فإن هذا الحق 

  .1ینفذ في حق المشتري 

  .الشروط الخاصة بالحكم الذي یؤخذ به التخصیص : الفرع الثاني 

من القانون  937للحصول على حق التخصیص یتطلب عدة شروط ذكرها المشرع في المادة 

یجوز لكل دائن بیده حكم واجب التنفیذ صادر في : المدني الجزائري التي تنص على ما یلي  

أصل الدعوى یلزم المدین بشيء معین أن یحصل على حق التخصیص بعقارات مدینه ضمانا 

  لأصل الدین و المصاریف

  

  

  .205محمد صبري سعدي ، المرجع السابق ، ص  - 1
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التقنین المدني أن یكون الدائن حسن النیة و اشتراطه الحصول على حق و لم یتطلب 

التخصیص یضمن الوفاء به ثابت بمقتضى حكم قضائي و لا یكفي أن یكون ثابتا في سند 

  .رسمي إن كان سندا صالحا للتنفیذ 

و من خلال ما سبق یتضح لنا  أن المشرع اشترط في الحكم الذي یؤخذ  بمقتضاه ثلاثة شروط 

  :يه

فالدائن لا یستطیع الحصول على حق التخصیص إلا بمقتضى حكم : أولا أن یكون الحكم قضائیا

قضائي یقرره حقه الثابت ، و الحكم القضائي هو القرار الصادر من الجهة ذات ولایة  قضائیة 

فإذا كان حق الدائن مقررا بعقد رسمي فأنه لا یصلح للحصول بمقتضاه على حق التخصیص 

بر حكما في هذا الشأن بصحة التوقیع،أو الحكم الصادر في دعوى تحقیق الخطوط و لا یعت

الأصلیة و إلا استطاع كل دائن الحصول على حق التخصیص من قبل حلول الدین بأن یرفع 

من القانون المدني الجزائري  939الدعوى أصلیة بصحة التوقیع، أو الختم، و نصت المادة 

ى حق التخصیص بناءا على حكم یثبت صلحا أو اتفاقا تم یجوز الحصول عل<<: على أنه 

و طبقا لهذا النص  فإن الأحكام الصادرة بالتصدیق على محضر الصلح  >>.بین الطرفین 

  .یجوز أخذ تخصیص بمقتضاها

كما یمكن أیضا الحصول على حق التخصیص بناء على حكم یصدر بناءا على اتفاق أمام 

  . 1على قسمة بین الشركاء أمام المحكمة القضاء كالحكم المثبت لاتفاق 

<< :من القانون المدني الجزائري نصت أنه 938و قد أجاز المشرع الجزائري بمقتضى المادة 

لا یجوز الحصول على حق التخصیص بناءا على  حكم صادر من المحكمة أجنبیة أو على 

  . 2>> قرار صادر من محكمتین إلا إذا أصبح حكم القرار واجب التنفیذ 

و طبقا لنص هذه المادة فإنه لا یجوز للدائن أن یحصل على حق التخصیص إلا إذا صدر  

الحكم في ذلك و أصبح الحكم واجب التنفیذ فهنا یمكن لهذا الأخیر في مباشر التنفیذ على 

  .مدینه طبقا لما نص علیه القانون 

  
  .205محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، - 1
  . من القانون المدني الجزائري 938المادة  - 2
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  :أن یكون الحكم واجب التنفیذ: ثانیا 

  : ویكون في حالتین 
  :الحالة الأولى

إذا كان الحكم حائز لقوة الأمر المقضي بھ و ھو الحكم النھائي غیر قابل لطعن بالاستئناف أو 

للطعن بالنقض أو  المعارضة ، أما إذا كان الحكم قابلا للطعن بطریق غیر عادي كأن یكون قابلا

بالتماس إعادة النظر فإن ھذا لا یمنع من تنفیذه ، و أخذ تخصیص بناءا علیھ لكن یترتب على 

  . 1الطعن في الحكم و قبولھ و زوال أثر التنفیذ و بالتالي ینقض حق التخصیص 
  :الحالة الثانیة 

إذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل حتى و إن كان لم یتوافر لھ قوة الأمر المقضي بھ، و على 

ذلك فأنھ یجوز أخذ حق التخصیص بناءا على حكم مشمول بالنفاذ المعجل و یكون مصیر ھذا 

تم  الحق مرتبطا بمصیر الحكم، فإذا ألغي ھذا الحكم امتنع في تنفیذه و بالتالي یسقط ما  یكون قد

  .2من إجراءات بناءا علیھ و ینقضي حق التخصیص الذي أخذه الدائن 

الأمر <<:الفقرة الأخیرة من القانون المدني الجزائري تنص على  942و نجد المادة      

  ،>>الصادر بالتخصیص واجب یقطع النظر  عن جمیع طرق الطعن 

صیص واجب التنفیذ فیكون فھذه المادة تشترط بأن یكون الحكم الذي یؤخذ بموجبھ التخ 

التخصیص قاصرا على الدائن الذي بیده حكم قابل التنفیذ ، و ھنا تكون الأفضلیة للدائن الذي 

یملك التنفیذ ، و یكون حق التخصیص بمثابة ضمان للدائن في استفاء دینھ و أداة تسییر بالنسبة 

ادام قد أمن بالتخصیص إلى المدین لأن من یحصل على حق التخصیص یمكنھ إجراء التنفیذ م

  . 3على حقھ 

و لقد تضاربت أراء الفقھاء بخصوص ھذه المادة التي تقضي بموجب أن یكون واجب التنفیذ    

  .حتى یمكن الحصول بموجبھ على حق التخصیص 

  

  

  

  

  

  

  .182صنبیل سعد إبراھیم، التأمینات العینیة، المرجع السابق،  - 1

  .183إبراھیم سعد، المرجع نفسھ، ص نبیل - 2

  .427سلیمان مرقص، المرجع السابق، ص - 3
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    :بحیث تجد أن الأستاذ منصور مصطفى منصور یقول

الواقع أن حق التخصیص إذا نظر إلیه كـأداة لتأمین الدائن دون نظر إلى  مصلحة المدین      

لا یكون له محل، فلیس هناك ما یدعو  إلى تفضیل دائن عادي على غیره لمجرد انه استصدر 

  .حكما بالدین

 فالتخصیص مصلحة محضة للدائن ،و لكنه ائتمان جدید للمدین في مرحلة حرجة تسبق    

التنفیذ مباشرة ، و تأمین  خاص للدائن یضمن له التنفیذ مستقبلا،وطبقا لنص المادة یكون 

الحكم للحصول على حق التخصیص بموجبه واجب التنفیذ ،إذا كان الحكم نهائیا و كان غیر 

فیجوز الحصول على حق التخصیص ) الاستئناف و المعارضة (قابلا للطعن بالطرق العادیة 

أنف و أصبح نهائیا ،أو سقط حق الطعن فیه بالاستئناف ،ویمكن الطعن في بموجب حكم مست

الحكم بالنقض أو بالتماس إعادة النظر ،و هذا لا یمنع من الحصول على حق التخصیص ،و 

لكن إذا طعن في الحكم بالنقض أو بالتماس إعادة النظر، و هذا لا یمنع من الحصول على 

لحكم بأحد هذین الطریقتین و قضى بقبول الطعن زال حق التخصیص ، و لكن إذا طعن في ا

حق التخصیص ، كما یمنع الحصول على حق التخصیص بموجب حكم قضت فیه المحكمة 

  .1بوقف التنفیذ ،و إذا الغي الحكم المشمول بالنفاذ المعجل سبق التخصیص

  :و یقول ـالأستاذ سمیر تناغ أیضاو نجد 

ق فائدة محضة للمدین الذي یحصل على الحكم ، و أن التخصیص لیس الغرض منه تحقی    

لكن الغرض الأساسي منه هو تحقیق مصلحة المدین المحكوم علیه بتأخیر التنفیذ على ماله ، 

  .2بما یوفى الدائن أیضا عن طریق إعطائه تأمینا خاصا

  :أن یكون الحكم صادرا في موضوع الدعوى و ملزما المدین بشيء معین: ثالثا

الفقرة الأولى فیلزم المدین بأن یتوافر فیه الحكم  337لشرط مستفاد من نص المادة و هذا ا   

  :الذي یحصل بمقتضاه على حق التخصیص أمران 

  .أن یكون الحكم صادرا في موضوع الدعوى  -

  . 3أن یكون الحكم ملزما المدین بشيء معین  -

  .600د السنھوري، المرجع السابق، صعبد الرزاق أحم - 1
  .320،ص 1966سمیر عبد السید تناغو، التأمینات الشخصیة و العینیة، منشأ المعارف الإسكندریة، مصر،  - 2
  .206محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص - 3
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و یشترط أن یكون الحكم صادر في موضوع الدعوى، الأمر الذي من شأنه استبعاد الأحكام  

المتعلقة بسیر الدعوى أو بإجراءات الإثبات كالأحكام التحضیریة أو التمهیدیة الصادرة بندب 

خبیر أو تعیین حارس أو إحالة على التحقیق أو إجراء معاینة أو بتوجیه الیمین، على أنه لا 

أن یكون الحكم قطعیا، فقد یصبح الحكم غیر قطعي سندا لتقریر الاختصاص، إذا كان  یشترط

صادرا بإلزام المدین بأداء معین، شان الأحكام الوقتیة الصادرة بتقریر نفقة مؤقتة، و یظل 

مصیر التخصیص مرتبطا بمال النفقة، فإذا قضى فیما بعد بإنقاصها أو إلغائها انعكس هذا 

الاختصاص أو بقائه، باعتبار أن الحكم الوقتي یصدر في طلبات قائمة على الحكم على قدر 

ظروف بطبیعتها مؤقتة و متغیرة، و بالتالي كانت حجیته مؤقتة، یمكن تعدیله إذا تغیرت 

  . 1الظروف التي قام علیها 

و یجب أن یكون الحكم ملزما للمدین بأداء شيء معین، ذلك أن حق التخصیص المراد تقریره 

ما هو حق عیني تبعي ینشأ ضمانا لما تقرر للدائنین من حق شخصي، و إذا كان الغالب أن إن

یؤخذ حق التخصیص استثناءا لحكم صادر بالإلزام بالوفاء بمبلغ معین ، فلیس هناك ما یمنع 

من تقریر الحق اختصاص استنادا لحكم یلزم المدین بعمل أو بالامتناع عن عمل، و من هذه 

القاضي الذي  یصدر التخصیص  مؤقتا المبلغ المستحق یسبب عدم وفاء بالالتزام الحالة یقدر 

بطریقة أخرى، فإذا كان الحكم الصادر لم یلزم المدین بأداء شيء معین، امتنع أخذ تخصیص 

  .بموجبه، من ذلك الحكم الصادر من اختصاص المحكمة

و من ذلك الحكم الصادر بصحة التوقیع، فمثل هذا الحكم لا یلزم المحكوم علیه بأداء شيء    

معین، لأنه لا یمس موضوع العقد و لا یتعرض لصحته أو لنفاذه و إنما هو یقضي في صحة 

صدور المحرر ممن تزیل بتوقیعه ، في المقابل یجوز الحصول على حق التخصیص بناءا 

أو اتفاقا بین الخصوم، أما الحكم بالالتزام بتقدیم حساب فیصلح أساسا  على حكم یثبت صلحا

لتقریر ضمانا للتعویض عن الإخلال بالالتزام بتقدیم حساب، ولكن یضمن نتیجة الحساب أي 

  . 2الدیون قد یسفر عنها هذا الحساب 

المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة، رمضان أبو السعود وھمام محمد محمود زھران، التأمینات العینیة و الشخصیة،  - 1

  .226، ص1998الاسكندریة، سنة
  .558، ص2002ھمام محمد محمود زھران، التأمینات العینیة و الشخصیة، دار النشر للمعارف بالإسكندریة، القاھرة،  - 2
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  :الأموال التي یتقرر علیها حق التخصیص: الفرع الثالث

أنه یجوز أخذ حق <<: القانون المدني الجزائري  على من  940و جاء في  نص المادة 

التخصیص إلا على العقار أو عقارات معینة مملوكة للمدین وقت قید هذا الحق و جائز بیعها 

  >>بالمزاد العلني 

  :من خلال نص المادة نستنتج أن الأموال التي یؤخذ التخصیص علیها یجب أن تكونو      

یجب تعیین العقار بصفة دقیقة نافیا للجهالة، وهذا ما أكدته المادة : قیقا عقارا معینا تعیینا د: أولا 

من قانون الإجراءات المدنیة، و هذا لتفادي وقوع أخطاء و حالات لبس حول العقار  379

 ر في كل الوثائق المتعلقة بالحجزالمراد التنفیذ علیه، و بیانات تعیین العقار ضروریة تذك

إلخ و یتم تعیین العقار من عدة نواحي ...قار، قائمة على شروط البیعالعقاري، كأمر حجز الع

  :أهمها 

  .فیوصف العقار إن كان أرض ،منزل، مصنع، مبنى، كما تذكر مساحته: من حیث الطبیعة -أ

تذكر الجهة التي یتمركز علیها العقار، وما یحده من الشمال، الجنوب و : من حیث موقعه -ب

  . 1عقار عن سائر العقارات الأخرى المجاورة له شرق، غرب، بحیث یمیز ال

هي من أهم الشروط الواجب توافرها، وإلا كانت إجراءات  :ثانیا أن یكون العقار مملوكا للمدین

التنفیذ باطلة، على أساس أن التنفیذ تم على مال مملوك للغیر فإذا كان العقار مملوك للمنفذ 

شهره، و تصرف فیه المنفذ ضده لشخص آخر، ضده وقت استصدار أمر حجز العقار و قبل 

وقام بشهر هذا التصرف قبل شهر أمر الحجز، كان الحجز باطلا لأنه وقع على عقار أصبح 

  .مملوك لشخص آخر غیر المنفذ ضده

یجب أن یكون العقار من العقارات الجائز بیعها بالمزاد  :أن یكون جائز بیعه بالمزاد العلني: ثالثا

  . 2لعقارات الجائز التصرف فیها بنزع ملكیتها العلني، أي من ا

و علیه فإن حق التخصیص لا یؤخذ إلا على العقار أو عقارات معینة تعیینا دقیقا كما في 

  من القانون المدني الجزائري على أن تشمل 941الرهن الرسمي، وهذا ما صرحت به المادة 

    .410عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق،ص  - 1
 .441عبد الرزاق السنھوري، المرجع نفسھ، ص  - 2
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البیانات الوثائق التي یمكن بواسطتها التعیین الدقیق للعقار أو العقارات المراد أخذ      

من القانون المدني المدین تعیین العقار دقیقا في  940التخصیص علیها، كما ألزمت المادة 

قائمة القید و یترتب على نقص البیان الخاص بالعقار أو عدم دقتها بطلان التخصیص و القید 

أدى إلى الأضرار بالغیر ، و أن یكون مملوكا للمدین وقت صدور الأمر بالتخصیص وقت  إذا

قید هذا الحق ، و یسري على حق التخصیص كل الأحكام التي تتعلق برهن المباني المقامة 

على أرض الغیر و رهن العقار على الشیوع و رهن المالك الذي زالت ملكیته بأثر رجعي ، كما 

العقار أو العقار المأخوذ علیها حق التخصیص جائزا بیعها في المزاد العلني یشترط أن یكون 

أي یجب أن تكون من العقارات الجائز رهنها رهنا رسمیا ، و علیه یجوز اخذ حق التخصیص 

  . 1على عقار موقوفا على حق استعمال أو حق سكني 

  : الوقت الذي یجوز فیه أخذ الاختصاص: الفرع الرابع

متى توافرت الشروط السابق ذكرها ، فإن الدائن یستطیع الحصول على حق التخصیص      

على عقارات المدین المحكوم علیه في أي وقت، غیر أن الإرادة التشریعیة نصت على عدم 

لا <<: على أنه 2فقرة 937جواز اخذ تخصیص على عقار بعد موت المدین فقد نصت المادة 

على أن هذا النص لا >> لمدین أخذ تخصیص على عقار في التركةیجوز للدائن بعد موت ا

یحول دون قید الدائن لهذا الحق بعد وفاة مدینه، إذا ما كان الدائن تقرر له حق التخصیص 

أثناء حیاة المدین، بشيء معین، فإنه لا یكسب حق التخصیص إلا بطلب توقیع الأمر 

  . 2المطلب الثانيبالتخصیص طبقا للإجراءات التي سنتناولها في 

فالمشرع من خلال نص هذه المادة یهدف إلى تحقیق المساواة بین دائني المدین المتوفى        

العادیین و لذلك فإن حكمه لا ینصرف غلى الحالة التي یأخذ فیها الدائن حق التخصیص قبل 

جراءات التحفظیة كما موت المدین یقوم بقیده بعد وفاته، لان هذا القید اللاحق یعتبر من قبل الإ

أنه لا یخل بالمساواة بین الدائنین لأن الحق الثابت فیه قبل وفاة المدین، و لا ینقص سوى القید 

  .3في المحافظة العقاریة حتى یصبح ساریا و نافذا في مواجهة الغیر

  .186نبیل إبراھیم سعد، المرجع السابق، ص  - 1
  .208محمد صبري سعدي، المرجع السابق، ص  - 2
  .189نبیل إبراھیم سعد، المرجع نفسھ، ص  - 3
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  :الشروط الشكلیة أو إجراءات تقریر حق التخصیص: المطلب الثاني

قسمنا هذا المطلب إلى فرعین ، حیث خصصنا الفرع الأول إلى الإجراءات الواجب      

إتباعها من أجل الحصول على حق التخصیص ، بینما تناولنا في الفرع الثاني إلى التظلم الذي 

  .یصدر من  رئیس المحكمة المتعلق بحق التخصیص 

  .خصیصكیفیة الحصول على الأمر المنشئ لحق الت: الفرع الأول

على الدائن الذي یرید اخذ تخصیص على << : في الفقرة الأولى على 941نصت المادة 

عقارات مدینه أن یقدم عریضة بذلك إلى رئیس المحكمة التي تقع في دائرتها العقارات التي یرید 

،حیث لا یتقرر حق التخصیص بقوة القانون، بل یلزم أن یستصدر  1>>التخصیص منها 

به من رئیس المحكمة، و هي التي یقع بدائرتها العقار المطلوب أخذ حق الدائن الأمر 

التخصیص علیه، وإذا كانت العقارات المطلوب تقریر الاختصاص علیها واقعة في دوائر عدة 

محاكم وجب على الدائن التقدم بطلبه بشأن كل عقار إلى رئیس المحكمة التي یقع هذا العقار 

  .في دائرتها

  :ب التخصیص و الجهة المختصة بالتخصیصتقدیم طل: أولا

  تبدأ هذه الإجراءات بأن یتقدم المدین إلى رئیس المحكمة الكائن بدائرتها العقار بعریضة 

و یجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمیة من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فیها 

  2.منطوق الحكم

من قانون المدني على البیانات التي یجب توافرها في 941و نصت الفقرة الثانیة من المادة     

  :عریضة طلب الحصول عل حق التخصیص و هي كالآتي

اسم الدائن ولقبه و مهنته و موطنه الأصلي و الموطن المختار الذي یعینه في البلدیة التي  -  

  یقع فیها مقر المحكمة، 

  اسم المدین و لقبه و مهنته و موطنه، -  

مقدار الدین،فإذا كان المذكور في الحكم غیر محدد المقدار، تولى رئیس المحكمة تقدیره  -  

  مؤقتا و عین  المبلغ الذي یؤخذ به حق التخصیص، 

  .من القانون المدني  941المادة  -1
  .من القانون المدني 942المادة  - 2
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  .تعیینا دقیقا و بیان موقعها مع تقدیم الأوراق الدالة على قیمتهاتعیین العقارات  -

و یلاحظ أنه فضلا عن هذه البیانات یجب أن تقدم مع عریضة الأوراق الدالة على قیمة    

العقارات المطلوب أخذ التخصیص منها حتى یستطیع أن یقرر القاضي مدى تناسب هذه 

قل التخصیص عقارات المدین أكثر من القدر اللازم العقارات مع الدین المراد ضمانه، فلا یث

لهذا الضمان، و لیس من اللازم أن تكون هذه الأوراق قاطعة في بیان قیمة هذه العقارات على 

  . 1وجه الدقة، بل یكفي أن تكون هذه القیمة بوجه تقریبي

  :سلطة رئیس المحكمة في طلب الحصول على حق التخصیص: ثانیا

دار أمر التخصیص هو رئیس المحكمة التي یقع بدائرتها اختصاص القاضي المختص بإص

العقار أو العقارات المراد أخذ التخصیص بها، فإذا تعددت مواقع العقارات وجب الحصول على 

الأمر بالنسبة لكل عقار من رئیس المحكمة الكائن بها هذا العقار و یصدر الأمر بمقتضى 

  . 2السلطة الولائیة

عریضة لا یكلف فیها المدین بالحضور، و علیه لا یلزم المدین بالحضور و طلب التخصیص ب

و على رئیس المحكمة أن یأمر بالتخصیص أو بالرفض حسب ما یرى من توافر شروط تقریره 

أو عدم توافرها، و لرئیس المحكمة سلطة تقدیریة مؤقتة في تقدیر الدین إذا كان غیر محدد في 

الاقتضاء یجعل التخصیص مقصورا على بعض العقارات أو  العریضة بوجه التقریب، و عند

على واحد منها أو على جزء من أحدها غذا رأى أن ذلك التأمین دفع أصل الدین و الفوائد و 

المصروفات المستحقة للدائنین و یقصد المشرع من ذلك أن تكون العقارات التي یقع علیها 

ل حق التخصیص قدرة المدین المالیة و التخصیص متناسبة مع دین الدائن و حتى لا یعط

  . 3الائتمانیة

  

  

  

  . 226محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص - 1

  . 129، ص  1983في القانون المدني الجزائري،مطبوعات جامعیة ،  محمد حسنین ، التأمینات الشخصیة و العینیة - 2

  .190نبیل إبراھیم سعد، المرجع السابق، ص  - 3
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  : إعلان الأمر بالتخصیص على المدین: ثالثا

یجب على قلم الكاتب إعلان المدین << : على 75/58من الأمر  943نصت المادة     

  . 1>>بالأمر الصادر بالاختصاص في نفس الیوم الذي یصدر فیه هذا الأمر

حیث أوجب القانون على قلم الكتاب المحكمة أن یقوم في نفس یوم صدور الأمر بإعلانه      

إلى المدین في موطنه، حتى یستطیع أن یتظلم منه كما أوجب على القانون غلى قلم الكتاب أن 

یؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ التخصیص و أن 

م كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم للتأشیر به على أي صورة أو شهادة  أخرى یخطر قل

یسلمها قلم كتابها للدائن، ذلك حتى یقطع السبیل على الدائن أن یحصل بما لدیه من حكم 

واجب التنفیذ على اختصاصات متعددة من محاكم مختلفة على عقارات مدینه الواقعة في دوائر 

طیع القاضي عند الأمر بالاختصاص أن یراعي قیمة العقارات التي هذه المحاكم و لذلك یست

  . 2سبق للدائن أخذ اختصاص علیها 

 20/02/2004المؤرخ في  06/03و نظرا للتعدیلات الأخیرة و صدور قانون رقم     

المحدد  11/02/2009المؤرخ في  09/77المتضمن مهنة المحضر، و المرسوم التنفیذي 

ة المحضر و ممارستهما و نظامها الانضباطي و قواعد التنظیم المهنة شروط الالتحاق بمهن

المحضر و ممارستها و نظامها الانضباطي و قواعد تنظیم المهنة و سیر أجهزتها، أصبحت 

  . 3مهمة إعلان المدین من طرف المحضر القضائي الذي یقع في دائرة اختصاصه

ة النفاذ معجلا بقوة القانون، و یهدف المشرع و معلوم أن الأوامر على العرائض تكون واجب    

من ذلك إلى عدم تمكین الدائن من الحصول على تخصیصات متعددة من محاكم مختلفة على 

عقارات تقع في دوائر هذه المحاكم، دون أن تعلم كل محكمة تعطي تخصیصات بما أعطته 

یراعي قیمة العقارات المحاكم الأخرى، و بذلك یستطیع القاضي عند الأمر بالتخصیص أن 

  . 4التي سبق للدائن أخذ تخصیص علیها

  .من القانون المدني  943المادة  - 1
  . 565ھمام محمد محمود زھران، المرجع السابق، ص - 2
، المحدد شروط الالتحاق بمھنة المحضر و ممارساتھا و نظامھا 11/02/2009المؤرخ في  09/77المرسوم التنفیذي - 3

  .الانضباطي 
  . 709د الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، عب - 4
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  .التظلم من قرار رئیس المحكمة المتعلق بحق التخصیص: الفرع الثاني

إن العریضة التي یتقدم بها الدائن تسفر إما عن توقیع الاختصاص و إما عن رفض توقیعه، 

كان للدائن أن فإذا وقع الاختصاص كان للمدین أن یتظلم منه وإذا رفض توقیع الاختصاص 

  .یتظلم من الرفض 

الأمر بالتخصیص یصدر في غیاب المدین فإذا أعلن إلیه جاز له أن یتظلم : تظلم المدین: أولا

منه إلى من أصدر الأمر، و أسباب التظلم متعددة منها أن یكون الدین المحكوم به قد إنقضى 

فیه بالنقض و قبل الطعن، أو بالوفاء مثلا بعد صدور الحكم به، أو أن الحكم نفسه قد طعن 

أن تكون العقارات التي وقع علیها التخصیص تزید قیمتها بكثیر عن قیمة الدین، و یكون 

التظلم في هذه الحالة لإنقاص التخصیص فقط ولیس لإلغائه، و إذا كان التخصیص قید فعلا 

بالتخصیص  وجب أن یؤشر على الهامش القید بكل أمر أو حكم قضى بإلغائه الأمر الصادر

  . 1أو بانقاصه

المتضمن القانون المدني  75/58من الأمر  944و حق المدین في التظلم أجازته المادة    

یجوز للمدین أن یتظلم من الأمر الصادر بالتخصیص أمام << :الجزائري التي تنص على أنه 

  .>>القاضي الذي أصدره و القائم بفضل الأمور المستعجلة

وجب التأشیر على هامش القید بكل << :الثانیة من نفس المادة على أنهكما نصت الفقرة    

  .2>>أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالتخصیص

و یعود سبب جواز المشرع للمدین بالتظلم من الأمر الصادر بالتخصیص إلى القاضي الذي 

ص یصدر في أصدره، دون السماح للدائن بذلك في حالة رفض طلبه، أن الأمر بالتخصی

غیاب المدین دون سماع أقواله، فهناك احتمال كبیر في أن یرجع القاضي عن أمره، إذا ما 

سمع أقوال المدین أما في حالة رفض طلب الدائن بالتخصیص، فإن احتمال عدول القاضي 

عن رفضه ضعیف لأن الدین قد سبق و أن سمع القاضي أقواله و أطلع على طلبه 

  .3بالتخصیص

  .328عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص سمیر  - 1
  .من القانون المدني 944المادة  - 2
  .457سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص  - 3
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  :تظلم الدائن: ثانیا 

إذا رفض رئیس المحكمة طلب التخصیص الذي تقدم به الدائن رغم توافر شروطه، أو إذا   

ألغى تخصیصا سبق تقریره بناءا على تظلم المدین، فإن تظلم الدائن أمام رئیس المحكمة یكون 

عدیم الجدوى لأنه و كما ذكرنا سابقا قد سبق له و أن نظرا الموضوع مرة أو مرتین، لذلك قرر 

 945أن تظلم الدائن یكون مباشرة أمام المجلس القضائي و هو ما جاء في نص المادة  المشرع

إذا رفض رئیس المحكمة طلب << : من الأمر السابق الذكر  و التي نصت على أنه

  .>>التخصیص جاز للدائن أن یتظلم من أمر الرفض إلى المجلس القضائي

خالف نظیره المصري الذي نص على  و یلاحظ بخصوص هذا الأمر أن المشرع الجزائري   

أن تظلم الدائن من أمر الرفض الصادر من قبل رئیس المحكمة یكون أمام المحكمة الابتدائیة 

  . 1و لیس جهة الاستئناف كما هو علیه في التشریع الجزائري 

و تظلم الدائن من قرار الرفض الصادر من رئیس المحكمة بخصوص الحصول على حق      

كون وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المجلس القضائي، فإذا أصدر هذا التخصیص ی

الأخیر قراره بتوقیع حق التخصیص فأنه یقید إذا لم یكن سبق قیده، أما إذا سبق قیده ثم شطب 

القید لإلغاء التخصیص نتیجة لتظلم المدین، ثم تقرر التخصیص مرة أخرى بقرار المجلس 

التخصیص یُلغى و تعود لحق التخصیص مرتبته القدیمة، شریطة ألا  القضائي، فإن شطب

 2یضر ذلك بحقوق الدائنین التي اكتسبت الفترة ما بین شطب التخصیص و إلغاء هذا الشطب
.  

  

  

  

  

  

  

  

  . 457سلیمان مرقص، المرجع السابق، ص  - 1

  . 230محمد صبري سعد، المرجع السابق، ص  - 2
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  :خلاصة الفصل

توصلنا من خلال ما سبق في هذا الفصل أن حق التخصیص هو عقد یكتسب  لقد      

بمقتضاه  الدائن حقا عینیا على عقار لاستفاء دینه ،وكقاعدة عامة حق التخصیص لا یرد إلا 

على العقار و أنه حق غیر قابل للتجزئة ولا یسلب المدین ملكیته و سلطاته على عقار محل 

یتقدم على الدائنین العادیین و الدائنین التالیین له في  التخصیص، و یكون له بموجب أن

المرتبة في استفاء دینه من ثمن ذلك العقار، أو مما حل محله في حالة هلاكه أو نزع 

ملكیته،وحق التخصیص حق قابل للإنقاص بما أنه یصدر في غیاب المدین، و لانعقاد حق 

،هي إفراغ عقد الرهن في شكل التخصیص لابد من توفر شروط شكلیة و شروط موضوعیة

  .رسمي

و إذا كان حق التخصیص عقد صحیح فإنه یرتب آثار معینة سواء كانت بین طرفین        

أو تجاه الغیر كما انه توجد أسباب تؤدي إلى انقضاء حق التخصیص و ) الدائن والمدین(العقد 

  .هذا ما سنتطرق إلیه في الفصل الثاني 
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  .آثار حق التخصیص و إنقاصه و انقضائه : الفصل الثاني 

ما توفرت  فإذا، 1إن حق التخصیص وسیلة ائتمانیة یوفق بین مصالح كل من الدائن و المدین 

، و علیه سیرتب  2الموضوعیة ینشأ حق عیني للدائن على العقار  أوشروطه سواء الشكلیة 

، كتمتع المدین بسلطاته   3آثار تتمثل في مجموعة من الحقوق و الالتزامات بالنسبة لطرفین 

الواسعة تبلغ حتى بقاء الحیازة العقار  المأخوذ علیه حق التخصیص في یده ، و یقابله حق 

، و  4د یكون و استفاء حقه منه بأولویة على الدائنین التالیین له الدائن في تتبع العقار في أي ی

هذا الذي سنحاول توضیحه في المبحث الأول ، أما المبحث الثاني سنتعرف على إمكانیة 

إنقاصه  إقرارتحقیق التناسب بین العقار المثقل بحق التخصیص و الدین المضمون عن طریق 

  .، و سنتطرق إلى  طرق انقضائه 

  أثار حق التخصیص كتأمین عیني في قانون المدني الجزائري : حث الأول المب

یختلف حق التخصیص عن الرهن الرسمي و الحیازي في المصدر ، فمنشأ حق التخصیص 

أن هذا  إلا،  5 هو حكم قضائي ، ما مصدر الرهن الرسمي و الحیازي فهو عقد رضائي

من النقاط ، كعدم قابلیتهم لتجزئة و أیضا الاختلاف لیس مطلق ، فهو یلتقي معهما في كثیر 

ورودهما على العقار و كذالك وجوب قیدهم  لیمكن الاحتجاج بهم في مواجهة الغیر ، كما أنهم 

یمنحون من حصل علیها بمجموعة من الحقوق تقابلها التزامات ، بالإضافة إلى میزتي التقدم و 

رسمي في جعل حیازة العقار في ید المدین ، و لأن حق التخصیص یتشابه مع الرهن ال 6التتبع 

  على خلاف الرهن الحیازي

 
   2001- 2000محمدي سلیمان ، الرھن الرسمي، محاضرة ملقاة على الطلبة السنة الثالثة حقوق،جامعة الجزائر،بن عكنون، - 1
و التوزیع ،  الطبعة الأولى  ،   شوقي بناسي  ، أحكام عقد الرھن الرسمي  في القانون المدني الجزائري ، دار ھومة للنشر - 2

  . 189، ص   2009- 2008الجزائر ، 
علي ھادي العیدي ، الوجیز في شرح  القانون المدني الحقوق العینیة ،  دار الثقافة للنشر و التوزیع ،  الطبعة الرابعة ،  - 3

  .267م ، ص 2011ه  1432عمان ، 
، 1998، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة  للنشر و التوزیع ،  الجزائر   محمدي فریدة زواوي  ، المدخل للعلوم القانونیة - 4

  37-36ص 
  .466حسن كیرة  ، المدخل الى القانون  ، منشأ المعارف للنشر ، الطبعة الأولى ، الاسكندریة  بدون ذكر السنة  ، ص  - 5
  . 178- 176محمد سعید جعفور ،  المرجع السابق  ، ص  - 6
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 947فقال في المادة .  1لمشرع بین آثار حق التخصیص و الرهن الرسمي لهذا فقد ساوى  ا

تكون للدائن الذي یحصل على حق التخصیص نفس الحقوق << : من قانون المدني الجزائري 

التي للدائن  الذي یحصل على الرهن الرسمي ، و یسري على التخصیص ما یسري على  

ن القید و تجدیده و شطبه و عدم تجزئة الحق الرهن الرسمي من أحكام و خاصة  ما یتعلق م

  .>> و أثره وانقضائه ، وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من أحكام خاصة

  .أثار حق التخصیص بین أطرافه : المطلب الأول 

 و یسري علیه ما یسري در الأمر به ، فحتما سیرتب آثاره،إذا تم تقدیم طلب التخصیص و ص

، ومنه یكون الدائن الذي حصل على 2من حیث علاقة الدائن بالمدین  على الرهن الرسمي،

، و كذا تضل لمالك  3حق  التخصیص نفس الحقوق التي یتمتع بها الدائن في لبرهن الرسمي 

  .4العقار المثقل به نفس الحقوق التي تظل ثابتة لملك العقار المرهون رهنا رسمیا

   .للدائن آثار حق التخصیص بالنسبة: الفرع الأول 

تتمثل غایة الدائن من حق التخصیص هي استفاء حقه من العقار عن طریق بیعه  بالمزاد 

العلني وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، و التحقق من مدى 

مشروعیة الاتفاقیات التي یمكن أن یبرمها الدائن و التي من شأنها أن تسهل له الطریق في 

  .بیل الحصول على حقه س

  .إنشاء حق التخصیص : أولا  

لما كان حق التخصیص یعطي على العقار مملوك للمدین ، فان هذا الحق ینشأ على هذا 

، و ذلك بطلب من الدائن ، بمجرد توافر شروطه الموضوعیة و  5العقار من تلقاء نفسه 

  . 6الشكلیة اللازمة ، و لا یكون نافذا في حق الغیر إلا إذا تم قیده 

  .214ص،المرجع السابق،محمد صبري سعدي  - 1
  .214محمد صبري سعدي ، نفس المرجع ، ص  - 2
  338ص،المرجع السابق.ھمام محمد محمود زھران  - 3
   .193ص،المرجع السابق،نبیل إبراھیم سعد  - 4

.715ص،المرجع السابقعبد الرزاق احمد السنھوري ، - 5
   

 . 176ر ، المرجع السابق ، ص محمد سعید جعف -6
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  .التنفیذ على العقار : ثانیا 

للدائن الحق في التنفیذ على العقار ضمانا لدینه و یكون هذا عند حلول اجل الوفاء بالأخذ 

  الصفتینإحدى 

    :بصفته دائن عادي  -1

یعتبر حق الدائن كسائر الدائنین العادیین ، بحیث یستوفى حقه بالاشتراك معهم ، فینفذ على 

عقارات  المدین دون أن یكون له حق  التقدم  عندئذ سیتعرض لمزاحمة بقیة الدائنین  ولا یكون 

سلطات المدین تتكمش بمجرد حقه محصورا على المال  المخصص لضمان الوفاء به ، و تبدأ 

فیبدأ بإعلان المدین بالتنبیه بنزع الملكیة ، و یستمر التنفیذ حتى  1اتخاذ الإجراءات التنفیذ

  : استفاء حقه أو بعض حقه ، و الدائن هنا یتقید في ذلك بقیدین هما 

 621للمادة ألا ینفذ على العقار أو العقارات تكون قیمتها اكبر بكثیر من حقه ، و هذا طبقا  -أ

لا یجوز أن یتجاوز التنفیذ عند القیام بالعمل ، أو << :  من قانون إجراءات المدنیة و الإداریة

الامتناع عن العمل ، أو عند البیع بالمزاد العلني ، أو عند التخصیص ، القدر الضروري الذي 

  .>> یقتضیه حق الدائن الأصلي و ما إستلزمه  من المصاریف 

ى أموال المدین المخصصة أو المرهونة لضمان الوفاء ، إلا إذا كان ذلك ألا ینفذ عل -ب

  .العقار لا یعني بالدین 

  :بصفته دائن ممتاز  - 2

یكون له وفق  هذه الصفة ، حق عیني على العقار المخصص لضمان الوفاء بالدین   

 902، حسب المادة  2و ذلك بعد تنبیه المدین بالوفاء  فیستطیع بمقتضاه التنفیذ على العقار ،

یمكن للدائن بعد تنبیه المدین بالوفاء أن ینفذ << الفقرة الأولى  من القانون المدني الجزائري 

 على العقار المرهون و یطلب بیعه في الآجال وفقا للأوضاع و الأحكام المقررة في قانون 

و یستوفي حقه بالأولویة على  الدائنین  العادیین و التالیین له في   >>الإجراءات المدنیة 

 ، و ینفذ علیه طبقا للمواد  3المرتبة و له كامل الصلاحیات في تتبعه في أي ید یكون 

   108اھیم سعد ، المرجع السابق ص نبیل إبر - 1
  . 416عبد الرزاق أحمد السنھوري ، المرجع السابق المرجع  ، ص  - 2
 . 51من سعد سلیم ، المرجع السابق ، ص أی - 3



آثار حق التخصیص وإنقاصھ وانقضائھ:                                                  الفصل الثاني  
 

  

36 

، بحیث یكون   614إلى   612المنصوص علیها في القانون الإجراءات المدنیة و الإداریة من 

من قانون  600حقه ثابتا في ورقة رسمیة ، و یتم التنفیذ و تسمى سندا تنفیذیا حسب المادة 

و التي یجب  601بالصیغة  طبقا للمادة الإجراءات المدنیة و الإداریة ، و التي تكون مصورة 

، ثم  حتى یبدأ التنفیذ ، و ذلك بإعلان التنبیه بنزع الملكیة 602ن تسلم للمستفید طبقا للمادة أ

  ، و بعدها یستوفى الدائن حقه بالأولویةیتم بیعها بالمزاد العلني

الذي یكون التزامه و في حالة وجود كفیل عیني ضامنا للوفاء بالدین إلى جانب المدین ، و   

، و لا یكون للدائن الحق  بالتنفیذ على جمیع أموال الكفیل  بل له أن ینفذ في حدود ما  1عینیا 

، كما یحق له  في هذا الشأن التنفیذ على عقار المدین أیضا ، 2خصصه الكفیل لضمان الدین 

یمكنه أن یبدأ بعقار باعتباره دائنا عادیا ، بما له من ضمان عام على مال المدین ، و هنا 

الكفیل أو عقار المدین أو عقار كلیهما في حالة ما  إذا كان مال أحدهما لا یفي بالدین ، و 

  .لیس للكفیل العیني الحق في تجرید المدین أولا قبل التنفیذ علیه 

 ،  یمكن للكفیل العیني أن یتوخى إجراءات التنفیذ ضده بالتخلي 3إلا إذا وجد اتفاق یقضي بذلك

من القانون المدني  02الفقرة  902، نصت المادة  4على العقار محل حق التخصیص 

و إذا كان الراهن شخصا غیر المدین جاز له تفادي أي إجراء موجه إلیه إن هو << الجزائري 

  .>>العقار الحائز في تخلیه عن التي یتبعها الأحكامي على العقار المرهون وفق أوضاع و التخل

  :تملك الدائن للعقار  بطلان: ثالثا 

یكون باطلا كل اتفاق یجعل <<من القانون المدني الجزائري  01الفقرة  903بالرجوع للمادة 

للدائن الحق عند استفاء الدین وقت حلول أجله  في أن یمتلك العقار المرهون في نظیر شيء 

، یتضح من خلال نص المادة بأنه لا یجوز الاتفاق بین الدائن و المدین  >>...معلوم أیا كان 

 ، و یمنع  5و هذا وقت حلول أجل الدین ، على تملك العقار ، إذا لم یقم المدین بالوفاء بالدین 

  . 418عبد الرزاق احمد السنھوري ، المرجع السابق ، ص  - 1
  .214ص  حسام الدین كامل الأھواني ،  المرجع السابق، - 2
  .420-419عبد الرزاق أحمد السنھوري ، نفس المرجع ، ص  - 3
  .422-421عبد الرزاق أحمد السنھوري ، نفس المرجع ، ص  - 4
 . 110محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص  - 5
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الدائن أیضا من أي اتفاق یقضي بتملك العقار بأي ثمن آخر ولو كان أكبر من الدین مقابل 

دفع الدائن للمدین الفرق الزائد بین مبلغ الدین و ثمن العقار ، فیعتبر هذا باطلا لمخالفته النظام 

 ، و أیضا لاستغلال الدائن موقف المدین الضعیف فیضغط علیه بمثل هذا الشرط من 1العام 

  جهة و من جهة أخرى نجذ أن المدین یعتقد أنه سیوفي 

  دینه عند حلول أجله فان لم یستطع فیقبل بهذا الشرط ، و أن حمایته تكون بإبطال هذا 

الشرط أیا كان الثمن المتفق علیه ، ولو كان قد تم إبرامه في اتفاق لاحق و بطلان هذا الاتفاق 

إلا إذا أثبت الدائن أن الدافع لطلب هذا الحق هو لا یعني بطلان الحق ككل بل یظل صحیحا 

لكن نجد في المقابل أنه یجوز للدائن أن یتفق مع المدین على أن یتنازل  الاتفاق فیبطل الحق

هذا الأخیر على العقار مقابل ثمن أیا كان اكبر أو مساو أو حتى أقل من الدین ، و هذا بعد 

، و ذلك حسب ما جاء في المادة  2فض هذا الاتفاقحلول أجل الدین أو جزء منه كما یحق له ر 

غیر أنه لا یجوز بعد حلول أجل الدین أو قسط منه << :من القانون المدني الجزائري 903

  .>>الاتفاق على أن یتنازل المدین لدائنه  عن العقار المرهون  وفاءا لدینه

  :بطلان شرط بیع العقار دون إتباع الإجراءات : رابعا 

من القانون المدني الجزائري في الفقرة الأولى منها على بطلان بیع العقار  903ة نصت الماد

المرهون أو محل حق التخصیص دون إتباع الإجراءات التي فرضها القانون ، و لو كان هذا 

الاتفاق قد تم إبرامه بعد الرهن و إنشاء حق التخصیص ، و هذا في حالة عدم قیام المدین 

فیبطل هذا الاتفاق أو الشرط لمخالفة النظام العام ، بإضافة  ، 3حلول أجله  بالوفاء بالدین عند

لاستغلال الدائن للمدین و ضعف مركزه ، و هذا البطلان  ینحصر في الاتفاق أو الشرط الدافع 

  .لطلب أو إنشاء حق التخصیص 

على التنازل على ، بعد حلول أجل الدین كله أو بعضه أما في حالة الاتفاق الدائن مع المدین

 العقار المرهون أو محل حق التخصیص ، مقابل ثمن یساوي الدین أو أكبر منه حتى أقل منه،

 . 2017حسام الدین كمال الأھواني ، نفس المرجع ، ص  - 1
  . 423- 422عبد الرزاق أحمد السنھوري ، المرجع السابق ، ص  - 2
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  . 1یصح هذا الشرط و الاتفاق ، و یحق للمدین رفض أو قبول هذا الاتفاق أو شرط و  

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق أو شرط ، یسمى الطریق الممهد في الفقه الفرنسي لأنه یمهد  

  . 2للحصول على الدین دون إتباع إجراءات طویلة 

  .آثار حق التخصیص بالنسبة للمدین : الفرع الثاني 

یؤثر حق التخصیص من ناحیة أخرى على المدین بصفته أحد أطرافه ، مثلما هو الحال في 

تأثیر الرهن الرسمي على الراهن ، فهذا الحق بمثابة ضمانة تدخل الطمأنینة في نفس 

  .ومنه ینشأ له حقوق ، و یترتب علیه التزامات 3المدین

  .ضمان التعرض و الاستحقاق : أولا 

، فیمنع عن القیام بكل  4مان كل تعرض صادر منه أو في صادر من الغیر یلتزم المدین بالض

عمل سواء كان ایجابیا أو سلبیا یؤدي إلى إنقاص الضمان الذي منح للدائن كهدم العقار كله 

أو بعضه ، أو نزع شيء منه كالأبواب أو ملحقاته ، بل لابد له أن یحافظ علیه و لا یتركه 

  . 5یتخرب 

المدین بتعرض ، فیحق للدائن أن یتخذ عن طریق الاستعجال الوسائل  و في حالة قیام

التحفظیة اللازمة للحفاظ على العقار ، فله أن یطلب منع أعمال الهدم ، و تعیین حارس إلى 

  . 6حین التنفیذ الجبري ، أو وقوفها إذا بدأت ، و إجراء ترمیمات اللازمة على نفقة المدین 

ام بالأعمال القانونیة تضر الدائن ، فلا  یمكنه بعد الأخذ حق كما لا یجوز للمدین القی

التخصیص على العقار أن یرتب على نفس العقار حق آخر، و یقوم بشهره قبل قید حق 

التخصیص ، فتقع في ید مشتري حسن النیة فیتملكها خالصة من حق التخصیص ، فیسبق 

لأخیر عندئذ إلا الرجوع على المدین بذلك الدائن الأول في استفاء حقه ، فلا یمكن لهذا ا

 ،بضمان التعرض و الاستحقاق

  . 426- 425عبد الرزاق أحمد السنھوري ، نفس المرجع ص  - 1
 .222- 221حسام الدین كمال الأھواني ، المرجع السابق ،  -2
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 ارتفــاق حـق شــخص أنـه یملــك ادعـاء: وكمثــال،یتعلــق بـالتعرض الصــادر مـن الغیــر وفیمـا

فــإن لــم ،الادعــاء هــذا فیجــب علــى المــدین دفــع، حــق التخصــیص بــه علــى العقــار المــأخوذ

  .1یستطع كان على الدائن المطالبة بتقدیم تأمین كاف له أو بدفع الدین فورا

  .ضمان المدین هلاك العقار أو تلفه: ثانیا

ــــــى حــــــین التنفیــــــذ  ــــــه إل ــــــى قیمت ــــــزم المــــــدین بضــــــمان ســــــلامة العقــــــار بقصــــــد المحافظــــــة عل یلت

الجبـــــــري وبالتـــــــالي إذا حـــــــدث هـــــــلاك أو تلـــــــف فیعتبـــــــر هـــــــذا نقـــــــیض الســـــــلامة الـــــــذي مـــــــن 

ـــین طلـــب تـــأمین ،فـــإذا وقـــع هـــذا بخطـــأ مـــن المـــدین2المفـــروض الالتـــزام بـــه كـــان الـــدائن مخیـــرا ب

مــــن  899وذلــــك حســــب الفقــــرة الأولــــى مــــن المــــادة ،كــــاف لاقتضــــاء حقــــه أو إســــتفاء حقــــه فــــورا

إذا تســـــبب الــــــراهن بخطئــــــه فـــــي هــــــلاك العقــــــار المرهــــــون أو  <<القـــــانون المــــــدني الجزائــــــري   

ـــــــب تـــــــ، تلفـــــــه ـــــــین أن یطل ـــــــار ب ـــــــدائن المـــــــرتهن الخی ـــــــه كـــــــان ال ـــــــا أو أن یســـــــتوفي حق أمین كافی

: الفقـــــــرة الثانیـــــــة مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني الجزائـــــــري 899وهـــــــذا الـــــــذي أكدتـــــــه المـــــــادة  >>.فـــــــورا

ســبب لا ینســب إلــى المــدین ولــم یقبــل الــدائن بقــاء الــدین  عــن تلــف أو وإذا نشــأ هــلاك<<

ــــورا ، بــــلا تــــأمین ــــوفي الــــدین ف قبــــل حلــــول فللمــــدین الخیــــار بــــین أن یقــــدم تأمینــــا كافیــــا أو أن ی

ــــــــك العقــــــــار لأي ســــــــبب كــــــــان انتقــــــــل . >>الأجــــــــل ومــــــــن هــــــــذه المــــــــادة یتضــــــــح أنــــــــه إذا هل

بمعنــــى یحــــل المقابــــل ،3التخصــــیص بمرتبــــة إلــــى الحــــق الــــذي یحــــل محــــل العقــــار حلــــولا عینیــــا

  .النقدي محل العقار فیما كان علیه من حق الدائن

ویض طبقــــا للمســــؤولیة وفــــي حالــــة هــــلاك العقــــار مادیــــا بفعــــل الغیــــر قضــــي للمالــــك بــــالتع     

ـــــغ  ـــــف وكـــــان مؤمنـــــا علیـــــه عنـــــد الخطـــــر فـــــإن المـــــدین یســـــتحق مبل التقصـــــیریة وإذا هلـــــك أو تل

كــــــالزلزال و قــــــدمت الدولــــــة أو غیرهــــــا تعویضــــــا ، التعــــــویض أمــــــا هلــــــك نتیجــــــة ككارثــــــة عامــــــة

 ،على سبیل المساعدة وكذا في حالة الهلاك القانوني

  . 711-710السابق،ص زاق أحمد السنھوري، المرجع عبد الر - 1
  .19حسام الدین كامل الأھواني، المرجع السابق،ص  - 2
 .716زاق أحمد السنھوري، نفس المرجع ،ص عبد الر - 3
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غیرها تعویضا على سبیل المساعدة وكذا في حالة الهلاك القانوني، أي نزع الملكیة للمنفعة 

محل العقار المبلغ أو المقابل العامة، ودفعت الدولة تعویضا عن ذلك ففي جمیع الأحوال یحل 

  . 1النقدي ویتعلق به حق الدائن

  .عدم تجرید المدین من ملكیة العقار من حیازته: ثالثا

إن حـــــق التخصـــــیص لا یـــــؤثر علـــــى ملكیـــــة المـــــدین ولا علـــــى حیازتـــــه، ولـــــذلك فالمالــــــك      

، إلا أنهـــــــــا تكـــــــــون مقیـــــــــدة 2یتمتـــــــــع بســـــــــلطات الـــــــــثلاث الاســـــــــتعمال والاســـــــــتغلال والتصـــــــــرف

، وفــــــي المقابــــــل 3بالامتنــــــاع عــــــن أي عمــــــل أو تقصــــــیر یــــــؤدي إلــــــى إنقــــــاص كبیــــــر للضــــــمان

ـــــد عـــــن قیمـــــة العقـــــار أو الضـــــمان، كغـــــرس الأشـــــجار لكـــــن  ـــــه القیـــــام بالأعمـــــال التـــــي تزی یمكن

هـــــذه التصـــــرفات المادیـــــة متروكـــــة للقاضـــــي للحكـــــم فـــــي مـــــدى تأثیرهـــــا علـــــى ضـــــمان الـــــدائن، 

ب التفرقــــة بــــین نــــوعین منهــــا التصــــرفات التــــي تــــتم أمــــا فیمــــا یتعلــــق بالتصــــرفات القانونیــــة فیجــــ

ـــذ فـــي حـــق الـــدائن مباشـــرة ویتقـــدم ویترتـــب علیهـــا ســـقوط  قبـــل قیـــد حـــق التخصـــیص، حیـــث تنف

علــــى قیـــــد  الأجــــل فــــورا، وحلـــــول الــــدین بســــبب إضـــــعاف التأمینــــات، أمــــا التصـــــرفات اللاحقــــة

ین بیـــــع حـــــق التخصـــــیص فـــــلا تنفـــــذ فـــــي حـــــق الـــــدائن، ولا یلحقـــــه ضـــــرر منهـــــا، ویمكـــــن للمـــــد

ــــــة بهــــــذا الحــــــق، وإذا أقــــــر  ــــــه لأن ملكیتــــــه تنتقــــــل مثقل ــــــى هبت ــــــه أو حت العقــــــار أو المقایضــــــة ب

ــــــة، كحــــــق  ــــــت أصــــــلیة أو تبعی ــــــى نفــــــس العقــــــار، ســــــواء كان ــــــة أخــــــرى عل المــــــدین حقوقــــــا عینی

ــــــع هــــــذه الحقــــــوق،  ــــــازي، فحــــــق التخصــــــیص یتقــــــدم علــــــى جمی ــــــه الانتفــــــاع أو الــــــرهن الحی لأن

ـــــد، وعلیـــــه فال ـــــك الســـــابق فـــــي القی ـــــة فـــــي التصـــــرف فـــــي العقـــــار بشـــــرط عـــــدم مال ـــــق الحری مطل

 <<: مـــــن القـــــانون المـــــدني الجزائـــــري 894الإضـــــرار بالـــــدائن، وهـــــذا مـــــا قضـــــت بـــــه المـــــادة 

ــــراهن أن یتصــــرف فــــي العقــــار المرهــــون علــــى أن أي تصــــرف یصــــدر منــــه لا یــــؤثر  یجــــوز لل

  . >>على حق الدائن المرتهن 
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وتصـــــرف المـــــدین فـــــي عقـــــاره هـــــو مـــــن النظـــــام العـــــام فـــــلا یجـــــوز للـــــدائن أن یشـــــترط عـــــدم    

تصــــــرف مدینــــــه فــــــي عقــــــاره عبــــــر اتفــــــاق، كمــــــا یبطــــــل بــــــدوره كــــــل یعهــــــد مــــــن المــــــدین بــــــألا 

 . 1ارهیتصرف في عق

وتجـــــــدر الإشـــــــارة إلـــــــى أنـــــــه یجـــــــب تـــــــوفیر حمایـــــــة الـــــــدائن فـــــــي حالـــــــة إضـــــــعاف التأمینـــــــات  

الممنوحــــــة لـــــــه، وهـــــــذا إذا قـــــــام المـــــــدین مـــــــثلا ببیــــــع العقـــــــار أو تصـــــــرف فیـــــــه إلـــــــى مشـــــــترین 

 .2متعددین فیصعب على الدائن الحصول على حقه، لذا یجب حمایته

ــــــرت عنهــــــا ال      ـــــــي  985مـــــــادة أمــــــا بالنســــــبة لســــــلطتي الاســــــتغلال، فعب مــــــن القانـــــــون المدن

ـــــي قـــــبض ثمـــــاره إلـــــى <<: الجزائــــــري فقالـــــت إن للـــــراهن الحـــــق فـــــي إدارة العقـــــار المرهـــــون وف

فقــــد أوضــــحت هــــذه المــــادة أن المــــدین یتمتــــع بــــإدارة العقــــار ،ولــــه >> وقــــت التحاقهــــا بالعقــــار 

ـــــأخیره فیقـــــب ـــــه الحـــــق فـــــي ت ـــــى وقـــــت التحاقهـــــا بالعقـــــار، كمـــــا ل ض الحـــــق فـــــي قـــــبض ثمـــــاره إل

، إلــــى غایــــة تســــجیل 3أجرتــــه ویتصــــرف فیهــــا، ولــــیس للــــدائن الحــــق فــــي الاعتــــراض علــــى هــــذا

التنبیــــه بنــــزع الملكیــــة، وعندئـــــذ یتقیــــد ســــلطان المــــدین، وهـــــذا لا یرجــــع إلــــى حــــق التخصـــــیص 

ـــى العقـــار فـــان تـــم التنبیـــه یعتبـــر المـــدین حارســـا إلـــى  4بحـــد ذاتـــه، بـــل یكـــون نتیجـــة الحجـــز عل

ـــــر حقـــــا بـــــل حـــــین یـــــتم البیـــــع، فیلتـــــزم با لمحافظـــــة علـــــى العقـــــار وإدارتـــــه وهـــــذه الإدارة لا تعتب

 . واجبا علیه بقوة القانون، ویمكن عزله إذا رأي أصحاب الشأن ضرورة لذلك

وحــــق الإدارة الممنــــوح للمــــدین مقیــــد بعــــدم قیامــــه بهــــذه الأعمــــال، والتــــي یكــــون مــــن شــــأنها     

ــــــى قیمــــــة  ــــــؤثر عل ــــــى زراعــــــة الحــــــدائق فی إنقــــــاص كبیــــــر للضــــــمان، كتحــــــول أرض زراعیــــــة إل

ـــــى نفقـــــة  ـــــة، عل ـــــى القضـــــاء لوقفهـــــا عبـــــر الوســـــائل التحفظی ـــــدائن اللجـــــوء إل العقـــــار، ویمكـــــن لل

 المدین، كما یمكنه المطالبة 
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أن یضــــع یــــده علــــى  بتعیــــین حــــارس یتــــولى إدارتــــه، ویمكــــن للــــدائن أن یتفــــق مــــع المــــدین علــــى

ــــازي  ــــدین، فقــــد یكــــون القصــــد منــــه إبــــرام عقــــد حی ــــى ثمــــاره خصــــما مــــن ال العقــــار ویحصــــل عل

 . 1لاحق أو توكیل الدائن في إدارة العقار من المدین واستفاء الدین من غلته

  . إیجار العقار: رابعا

الراهن لا ینفذ الإیجار الصادر من <<:من القانون المدني الجزائري على أنه 896المادة  تنص

في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاریخ قبل تسجیل نزع الملكیة أما إذا لم یكن الإیجار 

ثابت التاریخ على هذا الوجه، أو كان قد عقد بعد تسجیل التنبیه ولم تحصل فیه الأجرة، فلا 

ا كان الإیجار السابق على یكون نافذا إلا إذا أمكن اعتباره داخلا في أعمال الإدارة الحسنة، إذ

تسجیل التبیه تزید مدته على تسع سنوات، فلا یكون نافذا في حق الدائن المرتهن إلا لمدة تسع 

یتبین من خلال هذا أن الإیجار ینفذ في حق . >>سنوات، ما لم یكن قد سجل قبل قید الرهن 

، فإذا زادت عن 2م لاالدائن إلا أنه یختلف بحسب ما إذا كانت مدته تزید عن تسع سنوات أ

تسع سنوات، فیعتبر من أعمال التصرف، لأنه یمس أصل المال، ولا یسري إلا لمدة تسع 

سنوات بشرط أن یكون ثابت التاریخ، قبل تسجیل التنبیه بنزع الملكیة، إلا إذا كان مسجلا قبل 

من تسع ، وبهذا یجب تسجیل الإیجار المنعقد أكثر 3حق التخصیص، فهنا یسري لكامل مدته

سنوات، لینفذ سواء في حق الدائن أو الغیر، أما إذا لم یسجل فیسري في حق الدائن لمدة لا 

تزید عن تسع سنوات إذا كان له تاریخ ثابت، ویبدأ حساب المدة من تاریخ إبرام العقد ولیس من 

ابت تاریخ تسجیل التبیه بنزع الملكیة، فإذا مرت عشر سنوات مثلا ولم یسجل العقد وكان ث

التاریخ، فانه یتوقف عن السریان، لكن إذا كان قد مرت ثماني سنوات، فانه لا ینفذ إلا لمدة 

  سنة واحدة لاحقة على تسجیل التنبیه، أما إذا لم یكن ثابت التاریخ قبل تسجیل التنبیه، أو كان 
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  عقد بعد التسجیل التنبیه ولم تعجل فیه الأجرة فلا یكون نافذا إلا إذا كان داخلا في أعمال قد 

الإدارة الحسنة، تحبس ثمرات العقار المحجوز عن المدین ، فالأجرة المستحقة تحبس تحت ید 

 .1قد قبضها وإن لم یكن كذلك تحبس في ید المستأجرالمدین إن كان 

أما إذا كانت مدة الإیجار لا تزید عن تسع سنوات، فلكي یسري في حق الدائن لا بد أن یكون 

  ، ویعتبر إذن من أعمال الإدارة المعتادة، فیدخل 2ثابت التاریخ قبل تسجیل التنبیه

عده على الوفاء بالدین، وسیظل ساریا في إطار سلطات المدین، ویكون مرغوبا فیه لأنه یسا

طوال مدته، فلو كان ساریا لمدة ثلاث سنوات قبل تسجیل التنبیه، فانه یستمر بالرغم من 

، أما إذا 1تسجیل التنبیه حتى ست سنوات فإذا تم بیعه في كون محملا بالإیجار الكامل مدته

  .2لإدارة الحسنةكان غیر ثابت التاریخ فلا ینفذ في حق الدائن إلا في حدود ا

  .قبض الأجرة مقدما أو الحوالة بها: خامسا 

، أما إذا كان قد قبضها في الفترة 3یحق للمدین أن یتمتع بالأجرة إلى وقت إلحاقها بالعقار     

التي تلي تسجیل التنبیه أو قام بحوالة حقه فیها مقدما، فقد یؤدي هذا إلى إنقاص من حقوق 

من القانون المدني الجزائري الأحكام التي تنظم نفاذ  897المادة الدائنین، وقد تضمنت 

لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزید على << : ، بقولها4المخالصة و الحوالة بالأجرة

ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن، إلا إذا كان تاریخها ثابتا 

الحوالة لمدة تزید على ثلاث سنوات  ع الملكیة، وإن كانت المخالصة أونز وسابقا التسجیل تنبیه 

خفضت المدة إلى  وإلافإنها لا تكون نافذة في حق الدائنین، إلا إذا سجلت قبل قید الرهن، 

، فوفق هذه المادة یتضح أنه إذا >>ثلاث سنوات مع مراعاة المقتضى الوارد في الفقرة السابقة

 تقل أو تســاوي ثـلاث سنـوات فتسـري فـي حـق خالصة بالأجرة عن مدة كانت الحوالة أو الم
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، أما إذا زادت مدتها على ثلاث سنوات، 1قبل تسجیل نزع الملكیةالـدائـن إذا كـانت ثابـت التـاریخ 

فلا بد من تسجیلها قبل قید حق وذلك حتى ینفذ لكامل مدته في حق الدائن فإذا سجلت بعد قید 

  .فقط حق التخصیص، فإنها لا تسري إلا لمدة ثلاث سنوات

  .بیع الثمار قبل جنیها: سادسا

یحق للمدین بیع الثمار قبل جنیها، وذلك قبل تسجیل التنبیه بنزع الملكیة وإلا لا ینفذ في حق 

الدائن، ویكون من حق الدائن أن یستوفي المحصولات في الأرض، وأن یجري في توزیع ثمنها 

  .2ما یجري في توزیع الحق

  .للغیرآثار حق التخصیص بالنسبة : المطلب الثاني 

صحیحا فسیرتب أثارا بالنسبة لأطرافه ،لكن لا ینفذ في حق إذا نشأ حق التخصیص الغیر إلا 

  .إذا تم قیده

ویشمل الغیر كل دائن له حق عیني تبعي أو أصلي على نفس العقار المأخوذ علیه حق 

، وكذا الدائن العادي ولو كان غیر صاحب حق على العقار لأنه من یضار من 3التخصیص

، ومنه فبقیامه عبر قیده یستطیع دائنة أن یتقدم على  4ودهم الدائن صاحب حق التخصیصوج

  جمیع الدائنین سواء التالیین له في المرتبة أو العادیین كما یمكنه أن یحتج به

في مواجهة كل من انتقلت إلیه العقار محل هذا الحق، ما سنتطرق إلیه في هذا المطلب ففي 

  .قید حق التخصیص أما في الفرع الثاني فسنعرف حق التقدم و التتبع الفرع الأول سوف ندرس

  

  

  

  
  .، المرجع السابقمحمدي سلیمان - 1

  .718عبد الرزاق أحمد السنھوري، نفس المرجع، ص - 2
 .115نبیل إبراھیم سعد، المرجع السابق ، ص  - 3

 .السابق المرجع، محمدي سلیمان،126ص، المرجع السابق، سامیر عبد السید تناغو- 4
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  قید حق التخصیص كتأمین عیني في القانون المدني الجزائري: الفرع الأول 

هو شهر محرر عن طریق إثباته في سجل خاص لذلك متواجد في مكتب الإشهار العقاري 

المختص ، أما في حالة وروده على عدة عقارات ووقوع بعضها في مكتب اختصاص آخر ، 

، ولا یمكن لمكتب الشهر أن 1المكاتب الوارد فیها العقاراتهنا یجب قیده في كل مكتب من 

أو وصیه أو  یقوم بذلك من تلقاء نفسه بل یطلب من الدائن شخصیا أو بواسطة وكیله أو نائبه

القیم علیه بل وأكثر من هذا یحق لدائني الدائن طلب القید باسمه ،كما یحق لورثة الدائن في 

لازم في القید ، ولیس  تبر حضور المدین وحتى رضاه غیرحالة وفاته طلب قیده باسمه ، ویع

من الضروري إعلامھ ، ویتم القید في أي وقت بعد نشوء حق التخصیص لكن مرتبتھ لا تكون 

  .2إلا من وقت قیده لذى من مصلحة الدائن قیده في أقرب وقت ممكن

  إجراءات قید حق التخصیص: أولا 

إجراءات قید الرهن الرسمي فإذا أصدر رئیس إن إجراءات قید حق التخصیص هي نفسها 

المحكمة الأمر بالتخصیص ، استخرج الدائن صورة رسمیة محررة على ورق وقدمها مع قائمة 

القید إلى مكتب الشهر العقاري المختص وهذه الصورة هي التي تشهر لأنها تتضمن جمیع 

میع البیانات وإلا كلف البیانات التي یجب أن تدون في القائمة ، بشرط أن تحتوي على ج

  صاحب الشأن بتقدیم قائمة جدیدة ، وللإشارة فإن هذه البیانات تتعلق بالدائن اسمه

ولقبه ومهنته ومحل إقامته وتتعلق أیضا بالمدین ، اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته ، وذكر 

الصورة  ، ثم تقدم 3مقدار الدین ومیعاد استحقاقه ومصدره وتعیین العقار وسندات ملكیته

الرسمیة لمكتب الشهر لیقوم هذا الأخیر بإرسالها إلى الجهات المختصة فتراجع المحافظة ملكیة 

  بغیر ذلك،ویكون دفع رسوم القید من قبل المدین إلا إذا وجد اتفاق  4المدین للعقار

  
  .87ص2006،بدون ذكر رقم الطبعة،دار الجامعة الجدیدة للنشر،مبادئ القانون،محمد حسین منصور - 1
  .118، صالسابق ، المرجعمحمد صبري السعدي - 2
  .213-210، صالسابق ، المرجعھمام محمد محمود زھران - 3
  .213- 210عبد الرزاق أحمد السنھوري، نفس المرجع، ص - 4
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تكون مصاریف القید وتجدیده << :من القانون المدني الجزائري 996وهذا الذي أكدته المادة 

وإن دفعها الدائن یمكنه الرجوع على المدین >> لم یتفق على غیر ذلك وشطبه على الراهن ما 

ویسجل القید في تاریخ وساعة تقدیمه في دفتر أسبقیة طلبات الشهر ثم یتخذ المكتب إجراءات 

 . 1الشهر

والجدیر بالذكر أن هناك بعض الحوادث إذا ما وقعت تؤدي إلى وقف إجراء القید أو نفاذه  -

الملكیة العقار محل التخصیص إلى الغیر قبل قید هذا الحق ، أو تسجیل  كتسجیل تصرف ناقل

تنبیه بنزع الملكیة قبل قیده أو إشهار إفلاس المدین، فإذا تم قید حق التخصیص بعد صدور 

الحكم بشهر الإفلاس فلا ینفذ على دائني المفلس، وهنالك حالة أخرى هي وفاة المدین والتي 

إلى جمیع أموال  ، فمن یقول بنفاذه یستند2مؤید لنفاذه وبین رافضاختلف فیها الفقهاء بین 

  .3المدین تدخل ضمن حقوق التركة وضرورة المساواة بین دائن المتوفى

ولا یكفي إجراء القید مرة واحدة بل یجب تجدیده خلال عشر سنوات من تاریخ قیده أو من  -

من  906لى المدین حسب المادة تاریخ میعاد جراء هذا القید، ومصروفات التجدید تقع ع

 .4القانون المدني الجزائري، وتحسب المدة بالتاریخ المیلادي

  ویكمن الفرق بین القید الأصلي وتجدیده ، في أن القید الأصلي یمنح للدائن مرتبة بینما -

  .التجدید فیقتصر على المحافظة على هذه المرتبة إذا أجرى في میعاده 

من المادة  2، وقد أشارت الفقرة 5فیعتبر قیدا جدیدا له من وقت إجرائهأما اذا تم بعد میعاده 

من القانون المدني الجزائري على وجوب التأشیر على هامش القید لیمكن معرفة ما یطرأ  904

  على مصیر القید الأصلي من تغییرات فقد تتم الحوالة بنقل الحق من دائن 

  

  . 125-120ص، السابق ، المرجعمحمد صبري السعدي - 1
  .121-120، صالسابق ، المرجعھمام محمد محمود زھران - 2
  .121- 120ص، نفس المرجع، محمد صبري السعدي - 3
  .197، صالسابق ، المرجعحسام الدین كامل الأھواني - 4
  .469، صالسابق ، المرجععبد الرزاق السنھوري - 5
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لدائن عن مرتبته لدائن آخر له إلى آخر، فیجب التأشیر بهذه الحوالة وأیضا في حالة تنازل ا

لا یسمح التمسك <<حق عیني آخر کرهن مثلا على نفس العقار وهذا الذي نصت علیه بقولها

اتجاه الغیر بحق مضمون بقید ولا التمسك بحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا 

لمصلحة دائن آخر، الحق بحكم القانون أو الاتفاق ولا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القید 

فعلى طالب التأشیر تقدیم السند الذي به >> إلا إذا حصل التأشیر في هامش القید الأصلي 

السبب القانوني لإجراء التأشیر فیقدم الدائن المحال له الورقة المثبتة لهذه الحوالة، ومن أوفي 

  .1رتبتهبالدین یقدم ورقة المخالصة أو سند التنازل في حالة تنازل الدائن عن م

ویمكن شطب القید بمعنی محوه ، وذلك عن طریق التأشیر على هامش القید، ویؤدي ذلك إلى 

  إلغاء آثاره المستقبلیة ، لكن لا یفقد الدائن حقه إلا إذا تنازل عنه بصراحة وأسباب

  الشطب متنوعة كانقضاء الدین، أو تنازل الدائن ، أو صدور الحكم ببطلان مصدر الدین 

 :2نوعان من الشطبوهناك 

  :الشطب الاختیاري  - 1

هو الذي یتم برضى الدائن أو جمیع ورثته في حالة وفاته أو رضي من وقع الدین في نصیبه 

أو رضي المحال إلیه في حالة إحالة الدین، ویشترط أن یصدر بتقریر رسمي لكن إذا دون 

  ا المحو بموجب وامتنع عن تقدیمه، فالمدین طلب الشطب بناءا علیه، وإذا تم هذ

  وكالة وجب أن یكون هذا التوكیل رسمیا ، ویقع باطلا كل شرط تم إسنادا لإقرار عرفي 

  :الشطب القضائي  - 2

إذا لم یقم الدائن بمحو الدین ولم یعد هناك مبرر لبقائه ویجوز لكل ذي مصلحة رفع طلب إلى 

قید المحكمة الواقع القضاء بغرض استصدار حكم بمحوه، ویختص بالنظر في دعوى رفع 

  ، وإذا تعددت العقارات وجب أن 3بدائرتها العقار محل حق التخصیص

  .125- 118ص ، السابق ، المرجعمحمد صبري السعدي - 1
  .169- 168، صالسابق ، المرجعحسام الدین كامل الأھواني - 2
  .241-239، صالسابق ، المرجعھمام محمد محمود زھران - 3
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، وترفع دعوى المحو ضد الدائن أو ورثته أو ضد المحال له 1عقارترفع في دائرة محكمة كل 

، وإذا صدر الحكم النهائي یقدم إلى مكتب الشهر لیشطب القید 2في الحق المضمون بالقید

وللملاحظة فانه إذا تم اتفاق الدائن مع المدین على تحریر بعض العقارات أو العقار من 

شطب هذا الحق جزئیا عبر التأشیر على هامش التخصیص إذا دفع جزءا من الدین ، وجب 

التخصیص فإذا لم یستوفي الدائن  القید ، وفي حال تم الشطب دون النزول لا یفقد الدائن حق

جدید ، أما إذا تم الشطب بعد التنازل  حقه یبقى حق التخصیص قائما ویقوم الدائن بإجراء قید

الشك یعتبر الشطب نزولا عن القید فقط مع فلا یجوز إجراء قید جدید لأن الحق زال وفي حالة 

  .3احتفاظ الدائن بحق التخصیص

وقد تدعو الحاجة إلى إعادة سریان القید بعد شطبه كتبیان ببطلان رضا الدائن أو نقص الحكم 

بإلغاء الشطب ،سواء كان قضائیا أو اختیاریا ،وترفع دعوى إلغاء الشطب أمام محكمة التي یقع 

  فیها العقار المأخوذ علیه حق التخصیص على المدین باعتباره الخصم 

، فإذا تحقق القاضي من الشطب كان 4ف الإبقاء على قید هذا الحقالطبیعي في دعوى تستهد

على هامش  على غیر أساس حكم بإلغائه ، ویعود القید منتجا لأثاره ویتم الإبطال بالتأشیر

ویعود للقید مرتبة الأصلیة ، ویجب تجدیده خلال عشر سنوات من تاریخ إلغاء  الشطب ،

الغیر الذین اكتسبوا حقوقا عینیة على العقار في قد یضر  5الشطب ، غیر أن الأثر الرجعي

فترة وما بعد الشطب وقبل إبطاله على أساس ما هو مؤشر به على هامش القید ویتم استثناء 

الدائن الأول الذي شطب قیده وتم : هؤلاء الأشخاص من الأثر الرجعي، ذلك بالطریقة التالیة 

قه الشطب وترتبت بالنسبة للدائن الثالث الذي قید إعادته له مرتبتان بالنسبة للدائن الذي قید ح

 حقه خلال فترة ما بین الشطب والإلغاء، 

  .126-125ص،السابق ، المرجع محمد صبري السعدي - 1

  .242ص،نفس المرجع،ھمام محمد محمود زھران،280- 279ص،نفس المرجع، حسام الدین كامل الأھواني - 2

  .127- 126ص،السابق المرجعنفس ، محمد صبري السعدي - 3

  .283ص،المرجع السابق،حسام الدین كامل الأھواني - 4
 .129- 128ص،السابق المرجعنفس ، محمد صبري السعدي - 5
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فالدائن الثاني یصبح هو الدائن الأول والدائن الثالث یتأخر عنه ، لأنه قید حقه بعده وقید 

  .الدائن الأول مشطوب

فترة مابین الشطب وإلغائه، فالمشتري یكتسب ملكیته ولا وفي حالة بیع المدین العقار خلال 

  .1یتأثر بإعادة القید ، وتكون خالصة له ولا یمكن للدائن أن یتبع العقار في یده

 . حق التقدم و حق التتبع: الفرع الثاني

، 2بمجرد قید حق التخصیص في مكتب الشهر العقاري یمنح لصاحبه میزتي التقدم والتتبع 

تكون للأسبقیة في الشهر ، فإذا تم شهر حقي اختصاص في یوم واحد على نفس العقار والعبرة 

، 3فالأسبقیة لمن قام بشهره أولا بحسب الساعة التي تم فیها وفقا لترتیب تقدیمها لمكتب الشهر

  :وعلیه سنتعرض على كلا المیزتین فیما یلي 

  . حق التقدم : أولا 

  إلى آثار  ج قد أحال آثار حق التخصیص. م.ق 947 بما أن المشرع الجزائري في المادة

من القانون المدني الجزائري ن فإن الصاحب  910إلى  907الرهن الرسمي وذلك في المواد 

حق التخصیص التقدم على جمیع الدائنین التالیین له في المرتبة والعادیین بالنسبة لثمن الناتج 

ومحل التقدم یشمل كل مشتملات 4مبلغ التأمینعن العقار أو المال النقدي محل التعویض أو 

العقار ، كحقوق الارتفاق أو العقارات بالتخصیص ، وكذا ثمار العقار التي تلحق به بعد 

 .5تسجیل تنبیه نزع الملكیة ،إذا كانت الإجراءات تتخذ في مواجهة الحائز

ن في استیفاء الدین فإذا ویكون مقدار الدین محددا في قائمة القید طبقا لحقیقته لكي یتقدم دائ

  ، أما إذا ذكر مقدار أقل من أصل الدین 6ذكر أكثر فالعبرة بأصل الدین الحقیقي

  .132-130ص،السابق المرجع نفس،محمد صبري السعدي - 1

 .51ص،المرجع السابق،أحمد شوقي محمد عبد الرحمان،238ص،السابق ، المرجعمحمد حسین منصور - 2

 .772ص،السابق ، المرجعالسنھوريعبد الرزاق أحمد  - 3

  .من القانون م ج 947جاء في نص المادة  - 4

  .139ص،السابق ، المرجعسمیر عبد السید تناغو - 5
  . 494ص،السابق ، المرجععبد الرزاق أحمد السنھوري  - 6
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الحقیقي فیأخذ بهذا الأقل المذكور في القید لأنه إذا زاد الدین المقید عن الدین المضمون بحق 

التخصیص كانت هذه الزیادة غیر قائمة على أساس أن القید یعتمد على الأمر الصادر 

بالتخصیص في وجوده ومقداره ، وإذا زاد الدین الوارد في هذا الأمر على الدین الثابت بالقید 

كانت هذه الزیادة غیر نافذة في حق الغیر فلا یتقدم بها الدائن صاحب حق التخصیص على 

 .1نینغیره من الدائ

من القانون المدني الجزائري  908و  907وبالنسبة لمرتبة الدائن فقد جاء في نصي المادتین 

یستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم اتجاه الدائنون العادیین من ثمن العقار المرهون أو من <<

حد المال الذي یحل محل هذا العقار بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا أجرو القید في یوم وا

تحسب مرتبة الرهن من وقت تقییده ولو كان الدین المضمون بالرهن معلقا على شرط أو >><<

، یتقدم الدائن صاحب حق التخصیص على جمیع الدائنین >>كان دینا مستقبلا أو احتمالیا

ویقسم بینهم ما 2العادیین حسب هذه المادة في استیفاء حقه بالكامل ولو كان حقهم ثابتا قبلهم

أما إذا تزاحم الدائن صاحب  3ثمن العقار أو من یحل محله من أموال قسمة الغرماء بقي من

حق التخصیص مع أصحاب تأمینات عینیة أخرى فتحدد ترتیبهم في استیفاء حقوقهم بحسب 

، بمعنى أن أسبقیة القید تحدد بالساعة تقدیم الطلب ولیس بیوم تقدیمه ، فلو 4أسبقیتهم في القید

فیتساویان من حیث المرتبة ولو كان أحدهما على الآخر بعدة  نفس الساعةتقدم اثنان في 

   فإن كان،دقائق

  .ثمن العقار لا یكفي لسداد كامل حقهما وزع ما یخص مرتبتهما بینهما طبقا لقسمة الغرماء

وفي حالة تعلق الدین بشرط فاسخ فإنه یكون موجودا فعلا إلا أنه سیزول بتحقق هذا الشرط  -

  ،ولا یحرم الدائن من الاشتراك في التوزیع بحسب مرتبته ، ویلتزم الدائن بتقدیم 

 .134ص،السابق ، المرجعسمیر عبد السید تناغو - 1

 .138ص،السابق ، المرجعسمیر عبد السید تناغو - 2

 .135ص،السابق ، المرجعمحمد صبري السعدي - 3
  .250، صالسابق ، المرجعھمام محمد محمود زھران - 4
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   .ضمان یكفل رد ما استوفاه في حالة تحقق شرط فاسخ ، أین سیعاد التوزیع على جمیع الدائنین

أما بالنسبة للشرط الواقف فهو دین محتمل الوجود ولكنه غیر مؤكد ،فیمنع الدائن من  -

المطالبة بحصته عاجلا في التوزیع ، ولا یحرم الدائنین التالیین له في المرتبة من الحصول 

على حقهم ویتم التوزیع الفعلي لثمن العقار بأكمله بینهم ، إلا أنهم یلتزمون بتقدیم تأمین یضمن 

  .1الوفاء بحصته تحت شرط واقف وهذا فیما إذا تحققت

أن یتنازل عن مرتبته لدائن آخر تال له في المرتبة ویصبح والجدیر بالذكر أنه یجوز للدائن  

، وحتما سیكون لهذا النزول أسباب كما لو كان مقررا له حقوق 2كل منهما في مرتبة الآخر

  .3عینیة أخرى على عقارات أخرى تكفي لضمان الوفاء بحقه ، أو أن هذا التنازل سیكون بمقابل

ن التي تتخلل دینه والدین المتنازل له فیسقطهما كلها، ویمكن للدائن المتنازل الطعن في الدیو 

من القانون  910، وفي هذا الصدد تقضي المادة 4ویكون باعتماده على تأمین آخر یفي بدینه

یمكن للدائن المرتهن أن ینزل عن مرتبته رهنه في حدود الدین المضمون << المدني الجزائري 

على نفس العقار ،ویجوز التمسك تجاه الدائن  بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقید

الآخر بجمیع أوجه الدفع التي یجوز التمسك بها تجاه الدائن الأول عدا مكان منها متعلقا 

 .>>بانقضاء حق هذا الدائن الأول ، إذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة  

ى ذات العقار مابین مرتبة الدائن ویجب أن لا یضار هذا النزول بحقوق دائنین آخرین عل -

 المتنازل إلى مرتبة الدائن المتنازل له ، فمن نتائجه عدم جواز النزول عن المرتبة

 

  .495ص،السابق ، المرجععبد الرزاق أحمد السنھوري - 1
  .203-202ص ،السابق ، المرجعمحمد كامل مرسي باشا - 2
  .255، صالسابق ، المرجعھمام محمد محمود زھران- 3
  .516، صالسابق ، المرجع عبد الرزاق أحمد السنھوري - 4
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إلا في حدود حق المتنازل، فإذا كان الحق المتقدم مائتي ألف دینار وحق المتأخر ثلاث مئة  

ألف دج، فإنه لا یكتسب المرتبة المتقدمة إلا بمائتي ألف دینار وذلك حمایة لمصلحة الدائنین 

ذوي المرتبة المتوسطة ویخول للدائنین المتوسطین حق التمسك بجمیع الدفع التي یحق التمسك 

  بها في مواجهة الدائن الأول لمواجهة الدائن المتنازل له فیها كبطلان 

التصرف المنشئ لحق الدائن الأول ، ویجب أن یكون هذا الانقضاء سابقا على نزوله أما إذا 

كان بعد نزوله فلا یؤثر على الدائن المتنازل له كما یحق له طلب نفاذ النزول إذا أضر بهم 

ن الذي نزل عن مرتبته والدائن المتنازل له ،ولنفاذ هذا النزول لابد من كحدوث تواطؤ بین الدائ

من القانون المدني الجزائري، ویعتبر  904التأشیر به في هامش القید الأصلي طبقا للمادة 

الدائن متعسفا في استعمال حقه إذا أصاب الغیر ضرر نتیجة أن حقه یشمل عدة عقارات 

یة إیثار دائن على الآخر، فألحق بهذا الأخیر ضررا لأنه یكون فاختار التنفیذ على أحدهما بغ

 .1متأخرا في المرتبة

 :حق التتبع : ثانیا 

معنی حق تتبع العقار هو حق الدائن صاحب حق التخصیص في اتخاذ إجراءات التنفیذ على 

الدائن من هذا العقار في أي ید یكون ،فلا یشترط أن یبقى العقار في ملكیة المدین حتى یتمكن 

التنفیذ علیه ، بل یمكن للمدین أن یتصرف في العقار محل حق التخصیص فینقل ملكیته إلى 

، سواءا تم بیعه أو انتقلت ملكیته للغیر بدون 2شخص آخر دون أن یؤثر هذا في حق الدائن

مقابل، ولا یمكن للدائن أن یمارس هذا الحق إلا بحلول أجل الدین كما یجب تسجیل قید 

، ویمكن تتبع العقار من طرف كل دائن 3التخصیص قبل أي تصرف ناقل الملكیة إلى الغیر

 .حتى ولو كانت مرتبته متأخرة ،وغیر مؤكدة أنه سیكتفي ثمن العقار لاستیفاء دینه

  . 256- 255ص ،المرجع السابق،ھمام محمد زھران،143ص،السابق ، المرجعمحمد صبري السعدي - 1

  .142ص،السابق ، المرجعاغوسمیر عبد السید تن - 2

  .259- 258، صالسابق ، المرجعھمام محمد محمود زھران- 3
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و تجدر الإشارة إلى أن هذا الحق لا یستعمل ضد المدینین الشخصیین، لأن جمیع أموالهم  -

تكون ضامنة للوفاء بالدین، إضافة إلى أنه یكفیهم رفع دعوى شخصیة، وإنما یستعمل ضد 

  .1الغیر بمعنى الحائز

وبحدیثنا عن الغیر كل من انتقلت إلیه ملكیة العقار محل حق التخصیص أو حق عیني  -

  ، وهذا الذي أكدته المادة 2آخر، دون أن یكون مسئولا شخصیا عن الدین

من القانون المدني الجزائري ، ویعتبر حائزا أیضا كل من الوارث والوصي له  2الفقرة  911

 :، أما بالنسبة للشروط التي یجب أن تتوفر في الحائز فهي 3بالتقادموالشفیع ومن ملك العقار 

 یعتبر حائزا كل من انتقلت إلیه ملكیة العقار محل :انتقال ملكیة العقار إلى الحائز. 1

حق التخصیص كلیا أو جزئیا ،كما یعد حائزا كل من اكتسب حقا عینیا أصلیا آخر كحق 

  الحق جواز بیعه بالمزاد العلني، فإن كان غیر جائز الانتفاع على العقار ویشترط في هذا 

  .4استعمال أو حق السكن بیعه فلا تصدق علیه صفة الحائز ،كمن اكتسب حق ارتفاق أو حق

یجب قید سند الحائز إذا تلقى الملكیة كعقد البیع أو الانتفاع بعمل قانوني،  :قید سند الحائز  -

  . فإذا لم یسجله یستطیع الدائن مباشرة الإجراء ضده 

  یجب على الدائن: انتقال ملكیة العقار بعد القید وقبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة . 2

مواجهته فإذا اشترى الغیر صاحب حق التخصیص أن یقید حقه قبل الحائز حتى ینفذ في 

العقار قبل الدائن فهذا الأخیر لا یمكنه تتبع العقار في ید الحائز، أما إذا قام الحائز بتقیید حقه 

  .على العقار بعد تنبیه نزع الملكیة فلا ینفذ قید الحائز ویستطیع الدائن التنفیذ

 

 

  .205- 204ص،السابق ، المرجعمحمد كامل مرسي باشا - 1

  .205-204ص،السابق ، المرجععبد السید تناغوسمیر  - 2

  .522، صالسابق ، المرجع عبد الرزاق أحمد السنھوري - 3

  .325-324ص،السابق ، المرجعحسام الدین كامل الأھواني - 1
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  یجب أن یكون الحائز غیر مسئول: ألا یكون الحائز مسئولا شخصیا عن الدین . 3 

  كذلك تكون جمیع أمواله ضامنة للوفاءعن الدین مسؤولیة شخصیة ، لأنه إذا كان 

  .بالدین حاضرهما ومستقبلهما ، ویعد حائزا أیضا الكفیل أو المتضامن 

  قد تنتقل ملكیة العقار :ألا یكون اكتساب الحائز للحق من شأنه إسقاط حق التتبع . 4 

ملكیة المطهر من كل حق، مما یعني أنه لا وجود للحائز ،لأن حق التخصیص قد زال ،کنزع ال

للمنفعة العامة، فلا یجوز للدائن تتبع العقار في ید الحكومة النازعة للملكیة ،فالحق هنا ینصب 

على التعویض، وكذلك بالنسبة لبیع العقار بیعا جبریا ،فإن تسجیل حكم المزاد یترتب عنه 

  . 1الذي رسى علیه المزاد تطهیر العقار، وبذلك یقع حق الدائن على الثمن

الشروط السالفة الذكر في أي شخص انتقلت إلیه ملكیة العقار ، ویعتبر حائزا ویتمتع إذا توفرت 

  بسلطات الثلاث التي یخولها له حق الملكیة ، وهي حق الاستعمال والاستغلال

والتصرف على أن یتقید في مباشرته لها بحق التخصیص الذي یثقله على ذات النحو الذي قید 

، 2المدین من قبل فله مثلا الحق في بیع العقار، فتنتقل ملكیة العقار محملة بحق التخصیص 

وفي المقابل یجب أن لا تؤدي تصرفاته إلى النقاص من الضمان بشكل كبیر ، فیحق للدائن 

راءات الكفیلة بالمحافظة على الضمان وهذا في مواجهة الحائز وفي نفس الحدود اتخاذ الإج

المادة  ، حیث تنص3التي كان فیها المدین كما یسال الحائز عن كل تلف یصیب العقار

الحائز مسئولا شخصیا اتجاه الدائنین عما یصیب العقار <<:من القانون المدني الجزائري 932

  .>>من تلف بخصائصه

  

  
  .525-524- 523، صالسابق ، المرجع عبد الرزاق أحمد السنھوري - 1
  .274- 273، صالسابق ، المرجعھمام محمد محمود زھران- 2
  .152- 151ص،السابق ، المرجعمحمد صبري السعدي - 3
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تبدأ سلطات الحائز تنكمش عند حلول أجل الدین وبتحدید من تاریخ تسجیل التنبیه بنزع  -

<< من القانون المدني الجزائري الفقرة الأولى التي جاء فیها   911ة ، فبالرجوع للماد1الملكیة

یجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدین أن یقوم بنزع ملكیة العقار المرهون في ید الحائز 

لهذا العقار إلا إذا اختار الحائز أن یقضي الدیون المقیدة أو یطهر العقار من الرهن أو یتخلى 

إذا لم یختر الحائز أن یقضي الدیون << على أنه  منه التي تنص923مادة ، وأیضا ال>> عنه

المقیدة أو یطهر العقار من الرهن أو یتخلى عن العقار ، فلا یجوز للدائن المرتهن أن یتخذ في 

مواجهته نزع الملكیة وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة إلا بعد إنذاره بدفع الدین المستحق أو 

العقار ویكون الإنذار بعد التنبیه على المدین بنزع الملكیة، أو مع هذا التنبیه في تخلیه عن 

  .>>وقت واحد 

نجد في نص هذه المادة أنه یمكن للدائن اتخاذ إجراءات نزع الملكیة، ضد الحائز لكن یجب أن 

ا التنبیه إلا ، ولا یتم هذ2یسبقها إنذار بالدفع أو التخلیة وذلك بعد تنبیه المدین أو عند تنبیهه

بناء على سند تنفیذي وحق التخصیص یعتبر سندا تنفیذیا ، أما في حالة انتقال ملكیة العقار 

من حائز لأخر فیقدم الإنذار للحائز الأخیر منهم، ویجب على الدائن أن یسجل كل من التنبیه 

 3والإنذار مع التأشیر بالإنذار على هامش التنبیه
.  

بالدفوع كبطلان القید أو لسقوطه بعدم تجدیده في المیعاد أو شطبه أو ویمكن للحائز التمسك  -

، وقد ینجح في ذلك ویحرم الدائن من حقه في التتبع ، وإذا 4بأسبقیة سنده على قید التخصیص

أثبت الدین بحكم قد صدر على المدین قبل تقیید سند الحائز، فتسري على الحائز جمیع 

لمقضي فیه ، ولا یمكن أن یتمسك إلا بانقضاء الدین أو التقادم الأحكام التي لها حجیة الشيء ا

على المدین بعد قید سند الحائز، لم یكن الحكم  أو المقاصة ، أما إذا ثبت الدین بحكم صدر

 لم یشترك في الدعوى التي قام برفعها الدائن في حجة علیه ما

  .375، صالسابق ، المرجعھمام محمد محمود زھران- 1
  .153ص،السابق ، المرجععبد السید تناغوسمیر  - 2
  .154- 153ص،السابق ، المرجعمحمد صبري السعدي - 3
  .322ص،السابق ، المرجعحسام الدین كامل الأھواني - 4
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مواجهة المدین، ومنه جاز له أن یتمسك بجمیع الدفوع التي كان یمكن للمدین أن یتمسك بها ، 

یجوز للحائز الذي سجل سند << المدني الجزائري من القانون  924وهذا الذي أكدته المادة 

ملكیته ولم یكن طرفا في الدعوى التي حكم فیها على المدین بالدین ، أن یتمسك بأوجه الدفع 

التي كان المدین أن یتمسك بها إذا كان الحكم بالدین لاحقا تسجیل سند الحائز، ویجوز له 

للمدین بعد الحكم بالدین حتى التمسك  یزال كذلك في جمیع الأحوال أن یتمسك بالدفوع التي لا

، وعلیه إذا صدر الحكم یمنع علیه احتجاج بأي دفع كان یجوز التمسك به قبل صدور >>بها

  .1الحكم

أما إذا لم یتمكن الحائز من عرقلة رجوع الدائن علیه بمقتضى حقه في التتبع ، ولم یكن له  -

  :، وهذه الخیارات هي 2أنتجها له المشرعإلا أن یحدد موقفه وفقا للخیارات التي 

یلجأ الحائز إلى قضاء الدین متى كان أقل من ثمن العقار، أو من الجزء : قضاء الدیون -1

الباقي في ذمته وإذا وفي به الحائز حل محل الدائن صاحب حق التخصیص، وإذا كان الحائز 

دفعه للبائع الذي هو المدین یدفعه قد اشترى العقار بثمن مساو للدین ولم یدفع الثمن بدلا من 

  .3للدائن

یجب على الحائز أن یفي بأصل الدین وملحقاته وكل ما هو مضمون بحق التخصیص لان  -

<< من القانون المدني الجزائري على   912، بحیث نصت المادة 4هذا الحق غیر قابل للتجزئة

ملحقاته بما في ذلك مصاریف یجوز للدائن عند حلول الدین المضمون بالرهن أن یقضیه هو و 

الإجراءات من وقت إنذاره ، ویبقى حقه هذا قائما إلى رسو المزاد ،وله في هذه الحالة أن یرجع 

بكل ما یوفیه على المدین وعلى المالك السابق للعقار المرهون ، كما یجوز له أن یحل محل 

علقا بتأمینات قدمها شخص الدائن الذي استوفي الدین فیما له من حقوق إلا ما كان فیها مت

 ، >>آخر غیر المدین 

 
  .526ص ،السابق ، المرجع عبد الرزاق أحمد السنھوري - 1
  .282ص،276ص ،السابق ، المرجعھمام محمد محمود زھران - 2
   .527ص،السابق ، المرجع عبد الرزاق أحمد السنھوري - 3
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، وفي 1مصروفات نافعة وضروریة فله الحق في حبس العقار حتى یستوفیهاأما إذا قام بدفع 

جزءا من الدین یحق للدائن مباشرة إجراءات نزع الملكیة لان حق التخصیص غیر  حالة دفعه

، وقد أكدت نفس المادة أن الوفاء لا یثبت للحائز إلا بحلول أجل الدین ، فلا 2قابل للتجزئة

، أما الوفاء الاختیاري فیبقى قائما إلى 3أن یجبر الدائن على استیفاء حقه قبل حلولهیستطیع 

یوم رسو المزاد ، ویستفید أیضا من المواعید الأجل الممنوحة للمدین، فلا تتخذ ضده الإجراءات 

  . إلا بعد انتهائها

ا متعلقا بتأمینات وإذا وفي الحائز بالدین حل محل الدائن فیما له من حقوق إلا ما كان منه -

، فوجب أن یجدد القید إلى غایة شطب جمیع القیود الواردة 4قدمها شخص آخر غیر المدین

لا یجب  << من القانون المدني الجزائري 913، حسب المادة 5على العقار وقت تقیید سنده 

وذلك  على الحائز أن یحتفظ بقید الرهن الذي حل فیه محل الدائن وأن یجدده عند الاقتضاء ،

  .>>إلى أن تشطب القیود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجیل سند هذا الحائز 

  :وبعد هذا الوفاء یمكنه الرجوع على المدین بإحدى الدعاوي التالیة  -

  :رجوع الحائز بدعوى الشخصیة . أ

الرجوع بما وفاه إذا قام الحائز بالوفاء بالدین المضمون بالعقار رغم أنه لیس مدینا به ، ثبت له 

على المدین بمقتضى الإثراء بلا سبب لافتقار الحائز بسبب وفائه ولم یكن مدینا بشيء بسبب 

بشيء آخر له حق  ، فإذا كان قد اشترى العقار بثمن معجل ولم یكن مدینا له6اكتسابه للعقار

  .7لمدین بالفرقالرجوع علیه بكل ما وفاه، أما إذا بقي في ذمته شيء أقل مما أوفاه رجع على ا

 

 .162ص ،157ص،السابق ، المرجعمحمد صبري السعدي - 1
  .342ص،السابق ، المرجعحسام الدین كامل الأھواني - 2
  .159ص،السابق ، المرجعسمیر عبد السید تناغو - 3
  .214محمد كامل مرسي باشا، المرجع السابق، ص  - 4
 .162ص  ،السابق ، المرجعمحمد صبري السعدي - 5
  .283ص،السابق ، المرجعمحمد محمود زھرانھمام - 6
  .162ص  ،السابق ، المرجعمحمد صبري السعدي - 7



آثار حق التخصیص وإنقاصھ وانقضائھ:                                                  الفصل الثاني  
 

  58 

  :رجوع الحائز بدعوى الحلول . ب

إذا قام بالوفاء شخص غیر المدین حل << من القانون المدني الجزائري  261طبقا للمادة 

  :الموفي محل الدائن الذي استوفي حقه في الأحوال الآتیة 

  .الموفي ملزما بالدین مع المدین ، أو ملزما بوفائه عنه إذا كان  -

إذا كان الموفي دائنا ووفي دائنا آخر مقدما علیه بما له من تامین عیني ولو لم یكن للموفي  -

  .أي تأمین 

  .العقار لضمان حقوقهم إذا كان الموفي اشتري عقارا أو دفع ثمنه وفاء للدائنین خصص -

یحل الحائز محل الدائن فیما له >> یقرر للموفي حق الحلول إذا كان هنالك نص خاص  -

، فعندئذ 1من حقوق ما عدا التأمینات المقدمة من شخص آخر غیر المدین ذلك أنه وفي بالدین

 . 2في حدود دینه یستفید الحائز من دعوى الحلول في ملك المدین لاستیفاء حقه من ثمنه

 :رجوع الحائز بدعوى الضمان- ج

للحائز الرجوع على المالك السابق للعقار بدعوى الضمان إذا كان قد اكتسب ملكیة یمكن 

من  347،على أساس وجوب استحقاق المبیع ، وهو الذي قالت به المادة 3العقار بطریق الشراء

عندما یتجنب المشتري نزع الملكیة عن الشيء المبیع كله أو << :القانون المدني الجزائري 

من النقود أو بأداء شيء آخر فعلى البائع أن یتخلص من نتائج الضمان بان بعضه بدفع مبلغ 

  .>>یرد للمشتري ما دفعه من النقود أو قیمة ما أداه من شيء آخر من مصاریف الخصام
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إذا كان الأصل أن الوفاء یكون اختیاریا فعنه یمكن أن ینقلب إلى وفاء جبري ، فیجبر  -

من القانون المادي الجزائري، الحالة الأولى إذا كان  914الحائز في حالتین الوردتان في المادة 

، ویكفي لوفاء بجمیع الدیون 1تلاك العقارفي ذمة الحائز من النقود مستحق الدفع حالا بسبب ام

حتى وقت تقیید عقده، وعلیه وجب أن یعفى بما في ذمته للدائنین ولا یدفع اللبائع، والحالة 

الثانیة هي بإتفاق الدائنین على إجبار الحائز على الدفع إذا كان في ذمة الحائز مبلغ أقل عن 

و كانت الدیون غیر مستحقة الأداء، ولكن اتفق الدیون المقیدة أو مغایرا للجنس هذه الدیون، أ

 الدائنون على إجباره على الدفع ما في ذمته بقدر ما هو

، ویكون الدفع طبقا للشروط التي التزم الحائز في تهده بدفعها في الآجال المتفق 2مستحق لهم

قا للشروط وفي ، وتجدر الإشارة إلى أن الحائز في كلا الحالتین لا یدفع للدائنین إلا طب3علیها

المواعید التي هو ارتضاها، وإذا دفعها على وجه لا یخسر شیئا فقد تخلى من ثمن العقار من 

 .4جهة ومن جهة أخرى حل محل الدائنین، إلا ما بقي من الدفع لهم من الثمن فیدفعه للبائع

  :رجوع الحائزعلى الحائز اخر

وإذا فرضنا أنه یوجد أكثر من الحائز للعقار وهذا في حالة تصرف المدین في العقار أو 

العقارات المأخوذة علیها حق التخصیص في دین واحد إلى أكثر من شخص، فإن كل جزء من 

العقار أو العقارات یكون ضامنا للوفاء بكل الدین ، فإذا قام حائز واحد بالوفاء بالدین حل محل 

یمكنه أن ینفذ على أي جزء من العقارات وفي مواجهة أي من الحائزین الأخرین، بشرط الدائن و 

  .5أن یكون هذا الرجوع بقدر حصة هذا الحائز 
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  : تطهیر العقار -2

هو عرض الحائز على الدائنین المقیدة حقوقهم قبل تقیید سنده ، قیمة العقار المأخوذ حق 

خصیص علیه، فإذا قبلوا ما عرضه وقام الحائز بدفعه فیتطهر العقار من كل حق هو مثقل الت

به ولو لم تكن قیمته كافة السداد جمیع الدیون، وإذا رفضوا العرض وجب بیع العقار جبرا ومن 

المزایا التي جاء بها هذا الإجراء هو تخلیص العقار من الدیون التي تثقله، دون أن یلتزم الحائز 

  . 1بدفع مبلغ أكبر من قیمة العقار

وهو مفید أیضا للمدین، لأنه یسهل له إیجاد مشتري للعقار، ویستفید منه الدائنون لحصولهم 

تداول العقار محل على قیمة العقار بدون اتخاذ إجراءات نزع الملكیة، دون أن ننسى أنه یسهل 

 .2الدیون

یلزمهم بقبول دینهم قبل میعاده، وقد یباع العقار في إلا أنه یحمل عیوب لإضراره بالدائنین، إذا 

  .3وقت غیر مناسب فتنزل قیمته

یجوز للحائز إذا سجل سند " من القانون المدني الجزائري التي نصت  915وبالرجوع للمادة 

  .ملكیته أن یطهر العقار من كل رهن تم تقیده قبل تسجیل هذا السند

أن یوجه الدائنون المرتهنون التنبیه إلى الدائنون  وللحائز أن یستعمل هذا الحق حتى قبل

المرتهنون التنبیه إلى الدائن أو الإنذار إلى هذا الحائز ویبقى هذا الحق قائما إلى یوم إیداع 

  یتضح أنه یمكن استعمال التطهیر قبل حلول الدین والتنبیه" . قائمة شروط البیع

حیازته له قبل دفع الثمن حتى لا یضطر  علیه أي بتسجیل عقده فیعرض قیمة العقار بمجرد

وفي كل الأحوال یبقى حقه في التطهیر قائما إلى یوم إیداع . للدفع مرتین، ولا تنزع الملكیة منه

 فإذا تأخر الحائز إلى هذا الوقت فلا یبقى أمامه. 4قائمة شروط البیع
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  .1سوى أن یتقدم إلى المزاد 

التطهیر ویجوز التطهیر للحائز الذي ألت إلیه ملكیة الرقابة أو ألت إلیه حق الانتفاع كما یجوز 

لمن انتقل إلیه جزء من ملكیة العقار، ویصح هذا أیضا للكفیل العیني الذي اكتسب ملكیة 

  العقار وإذا تمتلك أحد الدائنین العقار فیصبح حائز وجاز له مباشر

  . 2إجراءات التطهیر

ویقع التطهیر أیضا من الموهوب له والشفیع والمقایض، ولا یجوز ذلك لمن ترتب له حق 

 .3ق أو الاستعمال أو السكن، ذلك أنها حقوق غیر قابلة للبیع بالمزاد العلنيالارتفا

أما إذا تملك الحائز العقار محمل التخصیص تحت شروط واقف، فإنه لا یستطیع أن یلجأ إلى 

الحائز قد  تطهیر طالما أن الشرط لم یتحقق فالملكیة لا تنتقل إلا بعد تحقق الشرط، وإذا كان

شرط فاسخ فیجوز له تطهیر العقار، فإذا تحقق الشرط زالت الملكیة بأثر  تملك العقار تحت

، إلا أن هنالك من ذهب إلى رأي أخر هو مبدأ الأثر النهائي التطهیر فإذا انقضى حق 4رجعي

التخصیص بتطهیر فلا یعود مرة أخرى وهذا ما أخذ به القضاء الفرنسي وتبعه في ذلك القانون 

  .5 1083المدني المصري في مادته

إذا تمت إجراءات التطهیر انقضى : " 934و سایرهم بذلك القانون المدني الجزائري في مادته 

  حق الرهن الرسمي نهائیا، ولو زالت لأي سبب من أسباب ملكیة الحائز الذي

، ولا یسرى هذا الحكم في حالة ثبوت تواطؤ بین الحائز والمدین لیمكنه من تطهیر "طهر العقار

  .6فحینها یبطل التطهیر تبعا لزوال ملكیة من قام بهالعقار، 

 أما إذا كان الحائز أحد الشركاء في الدین، فلا یكون له حق تطهیر العقار مادام لم یدفع 

 
  .167محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  - 1

  .288ھمام محمد محمود زھران، المرجع السابق ، ص  - 2

  .543 المرجع السابق، صعبد الرزاق أحمد السنھوري، - 3

   363حسام الدین كامل الأھواني، المرجع السابق ، ص  - 4

  173سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص  - 5

  364حسام الدین كامل الأھوان، نفس المرجع ،  - 6



آثار حق التخصیص وإنقاصھ وانقضائھ:                                                  الفصل الثاني  
 

  62 

حصته في الدین، ولكن إذا تم دفعها قبل اتخاذ الإجراءات ضده فتبقى له صفة الحائز ویحق له 

 . 1العقار تطهیر

تبدأ إجراءات التطهیر بقیام الحائز بعرض الوفاء بقیمة العقار أو على الأقل عرضه ما بقى في 

، ویتم هذا على ید الموظف المختص بذلك في المحكمة 2ذمته من ثمن إلى الدائنین المرتهنین

البیانات من القانون المدني الجزائري على مجموعة من  916وإلا كان باطلا وقد نصت المادة 

الواجب ذكرها، كذکر سند الملكیة ونوع التصرف، وتاریخه، واسم مالك العقار وتعینه تعینا دقیقا 

وتحدید الثمن وتاریخ تسجیل الملكیة الحائز ورقمها، وإذا كانت أجزائه مثقلة بحقوق عینیة تبعیة 

جیل سنده، وتشتمل یجب تقدیر قیمتها، وذكر قائمة بالحقوق التي تم قیدها على العقار قبل تس

 .3على تاریخها وأسماء دائنیها

ألا یقل هذا المبلغ عن السعر : وتقدر قیمة التي یقوم الحائز بتحدیدها وعرضها بشرطین أولها

الذي یتخذ أساسا لتقدیر الأمن في حالة نزع الملكیة أما الثاني فهو ألا یقل عن الباقي في ذمة 

كان التصرف بیعا، وإذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهون  الحائز من ثمن العقار في حالة ما إذا

مختلفة وجب تقدیر قیمة كل جزء على حدا، وذلك لتمكین أصحاب الحقوق المضمونة بكل جزء 

من القانون المدني الجزائري  917، و أوضحت المادة  4من تقدیر موقفهم من العرض بالتطهیر

یعرض فیه الوفاء بالدیون قبل أن تحل أجالها، أن إجراءات التطهیر الأولى هي مجرد إعلان 

 .5وبالقدر الذي قوم فیه العقار

من القانون المدني الجزائري فإنها لم تبین جزاء إخلال أحد من البیانات  917وبالرجوع للمادة 

  أو خطأ فیها، و بهذا لا یبطل، إلا إذا ترتب على الإغفال أو خطأ في البیان
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ویجوز للحائز أن یعید إعلان . 1ضرر للدائن وبقدر هذا الضرر یصبح العرض بالتطهیر باطلا

العرض إذا لم ینقضي میعاده أما إذا كان صحیحا، فعرض الحائز یظل ملزما له طوال المدة 

م، والمحددة بثلاثین یوما من تاریخ التي أجازها القانون للدائنین بخصوص إظهارهم لرغبته

یجوز لكل دائن قید حقه ولكل  : "من القانون المدني الجزائري 18إعلان العرض حسب المادة 

كفیل لحق مقید أن یطلب بیع العقار تطهیره، ویكون ذلك في مدى ثلاثین یوما من أخر إعلان 

وموطنه المختار على ألا  رسمي، یضاف إلیها أجل المسافة ما بین الموطن الأصلي للدائن

وبالنسبة للدائنین فلهم الخیار بین قبول العرض " یزید أجال المسافة على ثلاثین یوما أخرى 

  .2ورفضه

   :قبول العرض - أ

إذا تراء للدائنین أن العرض المقدم من طرف الحائز یكفي بالوفاء بحقوقهم ،انه مناسبا من 

أعلى في حالة بیعه فیقبلوا العرض وقد یكون هذا حیث القیمة ولا یمكنه الحصول على ثمن 

ثلاثین یوما  القبول صریحا، وهذا بإعلانهم قبول العرض أو ضمنیا وذلك بترك الدائنون میعاد

  .3البیع یحسب بانقضاء میعاد المسافة المضافة دون أن یستعملوا حقهم في طلب

ن تسمح مراتبهم بإستیفاء حقهم مقدما ویلتزم الدائن حینها بدفع المبلغ الذي عرضه للدائنین الذی

من القانون 921على غیرهم أو بإیداع تلك القیمة الخزینة العامة، وهذا ما اقتضته المادة 

إذا لم یطلب بیع العقار في الآجال والأوضاع المقررة استقرت ملكیة العقار : " المدني الجزائري

 بلغ الذي قوم العقار نهائیا للحائز خالصة من كل حق مقید، إذا هو دفع الم

 بزیادة العشر للدائنین الذین تسمح مراتبهم باستقاء حقوقهم منه ، أو هو أودع هذا المبلغ

 

یجب على الحائز أن یذكر في نفس الإعلان أنھ مستعد أن یوفي :" من القانون المدني الجزائري أنھ 917جاء في نص المادة  -

استعداده  إظھارالدیون المقیدة إلى القدر الذي قوم بھ العقار، ولیس علیھ أن یصحب العرض بالمبلغ نقدا بل ینحصر العرض في 

  "الدیون المقیدة استحقاقل أیا كان أجل للوفاء بالمبلغ واجب الدفع في حا
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وبزیادة العشر  یوضح هذا النص أنه بمجرد دفع المبلغ الذي عرضه الحائز" الخزینة العامة

  تمحي جمیع القیود المثقل بها العقار ویحرره وتجدر الإشارة إلى أنه إذا بیع

العقار بثمن أقل من الثمن المحدد في القائمة شروط البیع یجوز لكل شخص و ذلك فیؤجل 

ثمانیة أیام من تاریخ صدور الحكم برسو المزاد، أن یقدم عریضة موقعة منه یطالب بإعادة بیع 

ار بالمزاد، ویجب على هذا المزاید أن یتعهد بزیادة السدس عن الثمن الراسي به المزاد، العق

ویودع كامل الثمن مع المصاریف القضائیة ورسوم بأمانة الضبط ویحصل في المقابل على 

من  760وصل، ثم یعاد بیع بالمزاد مع تحمل هذا الطالب جمیع النفقات وهذا ما أكدته المادة 

  .1جراءات المدنیة والإداریةالقانون الإ

  :رفض العرض -أ

في حالة عدم موافقة الدائنون المرتهنون أو أحدهم على عرض الحائز ویكون الرفض إجراءا  

عملیا مقتضاه طلب بیع العقار بالمزاد العلني، كما یحق لكل كفیل لحق مضمون بالتخصیص 

یستوفي جمیع الدائنون حقهم رفض هذا العرض، لأن مصلحته بیع العقار بأعلى ثمن ممكن ل

یجوز لكل : " من القانون المدني الجزائري بقولها 18وهذا الذي أكدته المادة . 2ولا یرجعون علیه

دائن قید حقه ولكل كفیل لحق مقید أن یطلب بیع العقار المطلوب تطهیره، ویكون ذلك في 

بین الموطن الأصلي  مدى ثلاثین یوما من أخر إعلان رسمي یضاف إلیها أجال المسافة ما

 ".للدائن وموطنه المختار، على ألا یزید أجال المسافة على ثلاثین یوما أخرى

 

 

إذا بیع العقار أو حق عیني العقاري بثمن أقل من الثمن " من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أنھ  760جاء في نص المادة * 
أیام التالیة لتاریخ حكم رسو المزاد، تقدیم عریضة ) 8(شخص في ثمانیة  الأساسي المحدد في قائمة شروط البیع، یجوز لكل

موقعة منھ، یطلب فیھا إعادة البیع بالمزاد العلني في ھذه الحالة، یتعمد المزاید الجدید بزیادة السدس عن الثمن الراسي بھ المزاد 
تحقة بأمانة الضبط مقابل وصل، ویعاد البیع بالمزاد على الأقل، مع إیداع الثمن الكامل مع المصاریف القضائیة والرسوم المس

أعلاه، ویتحصل طالب تجدید البیع بالمزاد العلني جمیع  797إلى  749علیھا في المواد من  العلني، بنفس الكیفیات المنصوص
  " النفقات
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من القانون المدني الجزائري، فقد أوجبت أن یقترن إعلان الرفض  919المادة  بالرجوع لنص

بإیداع طالب البیع الخزینة العامة مبلغا كافیة لتغطیة مصروفات البیع بالمزاد العلني، دون أن 

عدم إعلان  یسترد منه شیئا إلا في حالة رسو المزاد بثمن أعلى مما عرضه الحائز وفي حالة

الرفض في میعاده أو عدم اقترانه بالمرصوفات المذكورة كان الطلب باطلا، ویترتب عنه قبول 

  . 1العرض

یترتب على طلب البیع طرحه بالمزاد إتباع إجراءات البیع الجبري حسب الفقرة الأولى من المادة 

إذا طلب بیع العقار وجب إتباع الإجراءات : " من القانون المدني الجزائري التي جاء فیها 920

 التعجیل من الطالبالمقررة في البیوع الجبریة ویتم بیع بناء على طلب صاحب المصلحة في 

  ".أو الحائز وعلى من یباشر الإجراءات أن یذكر في إعلانات البیع المبلغ الذي قوم به العقار

ویمكن لكل شخص التقدم للمزایدة ما عد المدین والراهن إذا كان غیر المدین، وعد الأشخاص 

الممنوعون من ذلك كل القضاة الذین نظروا في إجراءات التقید أو المحامین الوكلاء عن 

ة إجراءات القضاء، وفي المقابل یجوز ذلك للدائن الذي طلب البیع أو أي دائن أخر، كما مباشر 

من قانون الإجراءات المدنیة  645وهذا الذي قالت به المادة . 2یجوز هذا لكل شخص أجنبي

لا یجوز أن یتقدم إلى المزاد العلني، المدین والقضاة والذین نظروا القضیة :" والإداریة

وأمناء الضبط الذین شاركوا في  ذبالتنفیالبیع المعنیون  ومحافظو لقضائییناوالمحضرین 

الإجراءات والمحامون والممثلون للأطراف، والوكلاء الذین باشروا الإجراءات باسم المدین أو 

بواسطة غیرهم، وإلا كان البیع بالمزاد العلني قابلا لإبطال یجوز للدائن المشاركة في المزاد 

كن للحائز إیقاف الإجراءات بدفع الدیون فإذا لم یفعل تعین إكمال البیع فقد یرسو و یم" العلني

  .غیرهعلى الحائز أو 

 

 
  من القانون المدني الجزائري  919نص المادة  - 

  404 -403حسام الدین كامل الأھواني، المرجع السابق، ص  - 1
   291ھمام محمد محمود زھران، المرجع السابق، ص  - 2



آثار حق التخصیص وإنقاصھ وانقضائھ:                                                  الفصل الثاني  
 

  66 

  : رسوه على الحائز -1

 925یمكن للحائز أن یشترك في المزاد، وهذا بحسب ما إذا توفر فیه الشرط المذكور في المادة 

یحق للحائز أن یدخل في المزاد على شرط ألا :" من القانون المدني الجزائري حیث نصت على

یمكن أن یستقر  ومنه" یعرض فیه ثمنا أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بیعه

 : علیه المزاد في حالتین

  إذا لم یتقدم المزاید بمبلغ أكبر من مبلغ الذي عرضه، وبهذا یبقى :الحالة الأولى - أ

ویرد إلى طالب البیع . 1الحائز مالكا للعقار بسند ملكیته الأصلي، ویطهر العقار من كل مقید

 أنفق في المبیع منمن المبلغ الذي أودعه خزانة المحكمة ما زاد على ما 

مصروفات وفي حالة ما إذا كان ما أودعه أقل مما أنفقه كان مدینا بالفرق بین المبلغ الذي 

 .2صرف والمبلغ الذي أودعه

إذا عرض من أحد المزایدین مبلغا أكثر مما عرضه الحائز، فزاد الحائز  :الحالة الثانیة -ب

ویرد الطالب كل ما أودعه في خزینة ویبقى  ورسی علیه فیلتزم حینها بمزاد وبمصروفات البیع،

الحائز مالكا للعقار، والعقار مطهر من كل القیود وفي الحالتین یرجع الحائز على الراهن أو 

من القانون المدني الجزائري حیث نصت المادة على  931المدین بدعوى الضمان طبقا للمادة 

حدود التي یرجع بها الخلف على من یرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في " 

تلقى منه الملكیة معوضة أو تبرعا ویرجع الحائز أیضا على المدین بما دفعه زیادة، على ما 

في دفع هذه الزیادة، ویحل محل هو مستحق في ذمته بمقتضی سند ملكیة ایا كان السبب 

  الدائنین الذین وفاهم حقوقهم، وبوجه خاص فیما لهم من 

 وعلیه یرجع " تأمینات قدمها المدین دون التأمینات التي قدمها شخص أخر غیر المدین
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الواهب إذا كانت الهبة على البائع في حالة البیع بالمزاد بما دفعه زیادة على الثمن ویرجع على 

  .1بعوض، بالقدر الذي دفعه ولا یرجع على الكفیل العیني إلا إذا كان العقار لم یف بالدین

  :رسو المزاد على غیر الحائز - 2

إذا رسي المزاد على غیر الحائز انتقلت ملكیة العقار إلیه ویتطهر من كل القیود ویلزم بأن  

یدفع إلى الحائز المصروفات التي أنفقها في سند الملكیة وفي تسجیله وفیما قام من إعلانات، 

من  920وكذا المصروفات التي اقتضتها إجراءات التطهیر، وهذا الذي نصت علیه المادة 

ویلتزم الراسي علیه المزاد أن یرد إلى الحائز : " ن المدني الجزائري وذلك في فقرتها الثانیةالقانو 

الذي نزعت ملكیته المصاریف التي أنفقها في سند ملكیته، وفي تسجیل هذا السند وفیما قام به 

  من الإعلانات وذلك إلى جانب التزاماته بالثمن الذي رسا

، وبهذا یتلقى الراسي علیه المزاد ملكیة "ضتها إجراءات التطهیربه المزاد وبالمصاریف التي اقت

  .2العقار من الحائز بحكم من رسو المزاد

ولا یلتزم الحائز برد الثمار إلا من وقت التحاقها أي تاریخ إنذاره بالدفع أو التخلي طبقا للمادة  

د ثمار العقار من وقت ینبغي على الحائز أن یر :" من القانون المدني الجزائري التي تنص 930

إنذاره بالدفع أو التخلیة فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات، فلا یرد الثمار إلا من وقت أن 

 ".یوجه إلیه إنذار جدید

وإذا تم استیفاء الحقوق الدائنین أو الحائز من الثمن كان للحائز ما زاد عن الثمن حسب المادة 

تطهیر العقار یتم بمجرد إیداع الراسي المزاد الثمن للخزینة من القانون المدني الجزائري، و  928

  .3العامة
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  :تخلیة العقار - 3

تكون التخلیة العقار المرهون بتقریر :" من القانون المدني الجزائري 922نصت علیها المادة  

یقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة المحكمة المختصة، ویجب علیه أن یطلب التأثیر بذلك 

في هامش تسجیل التنبیه بنزع الملكیة وأن یعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلیة في 

  .ل خمسة أیام من وقت التقریر بهاخلا

ویجوز لمن له مصلحة في التعجیل أن یطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعیین حارس تتخذ 

  ".في مواجهته إجراءات نزع الملكیة، ویعین الطالب حارسا إذا طلب ذلك

التباشر نقصد بالتخلیة هو تخلص الحائز من مباشر إجراءات التنفیذ على العقار في مواجهته 

 ولا یتخلى الحائز عن. 1في مواجهة الحارس أو الأمین الذي تعینه المحكمة

الملكیة بل عن الحیازة المادیة فقط، ویترتب عنه عدم ظهور اسمه في الإعلانات ولا تكون هذه 

الإجراءات سببا في إشهار إعساره من جهة ، ومن جهة أخرى تخلصه من المسؤولیة إدارة 

ولا تتقید التخلیة بأي شرط بل تشمل . 2به ثماره وإراداته من وقت الإنذار العقار الذي تلحق

بجمیع العقارات المرهونة لمحل التخصیص التي تكون في یده، وفي حالة قیامه بالتصرف في 

 .3جزء منها قبل اتخاذ الإجراءات ضده انصبت التخلیة على الباقي منها 

یكون مسؤولا شخصیا عن الدین المضمون وصاحب الحق في التخلیة هو الحائز دون أن 

بالعقار ولا یثبت الحق في التخلیة للمدین والمدین المتضامن والكفیل الشخصي فهم مسؤولون 

ویمكن أن تقع التخلیة من طرف المدین الشریك في الدین بشرط أن یكون . 4شخصیا عن الدین

  .5قد دفع حصته في الدین، كما یجوز أیضا للكفیل العیني
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إذا كان الراهن : " من القانون المدني الجزائري الفقرة الثانیة منها  902وذلك طبقا للمادة  

شخصا أخر غیر المدین حاز له تفادي أي إجراء موجه إلیه إن هو تخلى عن العقار المرهون 

ى وبهذا فهو مثل الحائز، فیتخل". وفق للأوضاع والأحكام التي یتابعها الحائز في تخلیة العقار 

عن حیازته المادیة فقط، ولیس عن ملكیة العقار أو حیازته القانونیة للحارس أو أمین المحكمة، 

ولا یجوز التخلیة للحائز إذا كان قد عرض قیمة العقار للتطهیر وتم قبول العرض صراحة أو 

 ، أما في حالة رفض الدائنین یحق له التخلیة، وأیضا لا یجوز له التخلیة، إذا كان1ضمنیا 

مسؤولا عن الدین طبقا لإتفاق أو نص قانوني، كما هو الحال إذا تحقق قضاء الدین جبرا، 

فإذا كان الدین الذي في : " من قانون المدني الجزائري الفقرة الثانیة منها 914حسب المادة 

، ذمة الحائز غیر المستحق الأداء حالا، أو كان أقل من الدیون المستحقة للدائنین أو مغایرا لها

جاز للدائنین إذا إتفقوا جمیعا أن یطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم، 

ویكون الدفع طبق الشروط التي إلتزم الحائز في أصل تعهده أن یدفع بمقتضاها وفي الأجل 

  ".المتفق على الدفع به 

سواء في عقد تملكه أو باتفاق  وبهذا لا یمكنه التخلیة، إذا كان قد تعهد للدائنین المقیدة حقوقهم،

  .2لا حق بأن یدفع لهم الثمن

وبالإضافة إلى هذه الحالات التي لا یجوز للحائز فیها ممارسة حق التخلیة إذا لم یدفع الثمن 

وكان یكفي لقضاء جمیع الدیون أو حتى كان الباقي منه لا یكفي لقضائها، فلا یمكن له أن 

فلاته من التزاماته الناتجة عن عقد شراء، وفي هذا الشأن یتخذ التخلیة طریقا لتخلصه أو لإ

یمكن للبائع أن یتعرض على التخلیة، أما في حالة كون الدیون أكثر من الثمن فلا یمكنه 

  .3التخلیة إذا اكتفى الدائنون بالثمن
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وفیما یتعلق بالوقت المناسب الذي یحق للحائز التخلیة فیه، لم ینص القانون على میعاد محدد 

له ولذالك یجوز له هذا من وقت إنذاره بدفع أو التخلیة بعد حلول آجال الدین ویضل الحق 

إلا أنه من أفضل له أن لا یتأخر إلى هذا الوقت لأن  قائما إلى غایة تاریخ رسو المزاد،

  .1الإجراءات تكون قد اتخذت في مواجهته شخصیا وهو لا یرید ذلك

من القانون المدني الجزائري الفقرة الأولى منها فإن إجراءات  922وكما هو واضح في المادة 

  كتاب المحكمةالتخلیة تبدأ عبر تقریر یقوم به الحائز، بإعلان یقدمه إلى قلم ال

المختصة، ثم یطلب من مكتب الشهر العقاري المختص التأشیر بها على هامش تسجیل 

التنبیه، ویعلن الحائز الدائن المباشر للإجراءات بالتخلیة خلال خمسة أیام من تاریخ التقریر 

 .2ویعلنه للمدین

ائن بإجراءات التنفیذ ویترتب على عدم مراعاة هذه الإجراءات بطلان التخلیة، وبهذا یستمر الد

  .ضد الحائز

ویجوز لكل ذي مصلحة أن یعارض ویستصدر  في التخلیة لعدم إستفائها لشروطها أو إجراءاتها

  .3حكما یبطلانها

من القانون المدني الجزائري أنه یجوز لكل ذي  922یتضح من خلال الفقرة الثانیة من المادة 

  مصلحة سواء الحائز أو الدائن أن یطلب من القاضي الأمور المستعجلة تعیین حارس 

تتخذ ضده إجراءاته نزع الملكیة، وبهذا یمكن للحائز أن یدخل في المزاد حتى یرسو علیه و 

  .4تتأكد ملكیته
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من الأسباب فالحائز ومن نتائج فللحائز التخلیة هي أنه إذا انقضى حق التخصیص لأي سبب 

الحق في استرجاع العقار، كما أن الرهون التي یقررها الحائز بعد التخلیة تكون صحیحة ولكن 

لا تنفذ في حق الحائزین إذا حصل هذا التصرف أو الرهن وشهر بعد التسجیل التنبیه، وفي 

ون تكون من حق حالة رسو المزاد على ثمن أعلى من الدین فإن ما یتبقى منه بعد الوفاء بالدی

الحائز باعتباره مالكا للعقار، وإذا هلك العقار بسبب أجنبي قبل رسو المزاد كانت نتیجة الهلاك 

  .1على الحائز ویبقی ملزما بالوفاء بالثمن إلى البائع إذا لم یكن قد تم الوفاء به بعد

به حق ویمكن للحائز أن یسترجع العقار ویكون ذلك بقیامه بالوفاء بالدین المضمون 

التخصیص وتجدر الإشارة إلى أن الحائز الذي تخلى عن العقار وهو في نفس المرتبة مع 

 .2الحائز الذي لم یتخلى عنه، یتحمل بذلك إجراءات نزع الملكیة

  :تحمل إجراءات نزع الملكیة -4

ت في حالة عدم إختیار الحائز أحد الطرق السالفة الذكر فلیس له حینئذ إلا أن یتحمل إجراءا 

ولكن یبقى الحائز ملكا للعقار إلى غایة تاریخ رسو مزاد فتتأكد ملكیته إذا رسى . 3نزع الملكیة

  علیه المزاد وتنتقل الملكیة منه إلى الراسي علیه المزاد إذا رسي على

  .4غیره

وتتخذ إجراءات البیع الجبري في مواجهة الحارس إذا كان الحائز قد تخلى عن العقار وهي 

، ویلتزم لإتخاذها التنبیه على المدین وإنذار الحائز بالدفع أو 5ئز إذا لم یتخلى عنهمواجهة الحا

  .6التخلیة
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إذا لم یختر الحائز أن یقضي :" من قانون المدني الجزائري التي جاء فیها 923طبقا للمادة  

الدیون المقیدة أو یطهر العقار، فلا یوجد للدائن المرتهن أن یتخذ في مواجهته نزع الملكیة وفقا 

، ویكون لأحكام قانون الإجراءات المدنیة إلا بعد إنذاره بدفع الدین المستحق أو تخلیة العقار

یتضح من خلال ". الإنذار بعد التنبیه على المدین بنزع الملكیة أو مع التنبیه في وقت واحد

نص هذه المادة أن إنذار الحائز یكون بعد أو مع التنبیه على المدین، ویجب التأشیر به على 

ذا یوما من تاریخ تسجیل التخلیة، وإ  15هامش تسجیل التنبیه بنزع الملكیة وذلك في أجل 

إنتقلت ملكیة العقار إلى عدة حائزین، یتم إنذار الحائز الأخیر ویكون مصحوبا بتبلیغ هذا 

  .التنبیه إلیه وإلا بطل الإنذار 

وللملاحظة فإن الحائز یمكنه الاعتراض على الإنذار الموجب إلیه في أي وقت أثناء نزع 

ذا لم یكن طرفا في الدعوى الملكیة و یمكنه أن یتمسك بالدفوع الخاصة به وبالمدین هذا إ

  .1المرفوعة من الدائن ضد الدائن، فإذا لم یعارض تم الحكم بنزع الملكیة

وتتم إجراءات التنفیذ على العقار بحسب ما هو منصوص علیه في قانون الإجراءات المدنیة  

، وبهذا لا یجوز التنفیذ إلا بموجب سند تنفیذي وذلك حسب المادة 604إلى  600والإداریة من 

....." لا یجوز التنفیذ الجبري إلا بسند تنفیذي: "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 600

یتبین من خلال هذا النص أن حق التخصیص هو عبارة عن الأمر على عریضة، وبتالي ف

یعتبر سندا تنفیذیا، إلا أنه یتم هذا التنفیذ بموجب نسخة منه وذلك حسب الفقرة الأولى من 

لا یجوز التنفیذ في غیر الأحوال المستثناة : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 601المادة 

وقد وضعت الفقرة الثانیة من نفس المادة " القانون إلا بموجب نسخة من سند تنفیذيبنص في 

الجمهوریة الجزائریة : ممهورة بالصیغة التنفیذیة الأتیة:" نموذجا لهذه الصیغة بنصها 

  :وتنتمي بالصیغة الأتیة بإسم الشعب الجزائري. الدیمقراطیة الشعبیة
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بناءا على ما تقدم، فإن الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة تدعو  :في المواد المدنیة - أ

..... وتأمر الجمیع المحضرین وكذا كل الأعوان الذین طلب إلیهم ذلك، تنفیذ هذا الحكم القرار 

المساعدة الأزمة لتنفیذه، وعلى  وعلى النواب العامین ووكلاء الجمهوریة لدى المحاكم مد ید

جمیع قادة وضباط القوة العمومیة تقدیم المساعدة اللازمة التنفیذه بالقوة عند الإقتضاء، إذا طلب 

ثم یتم تسلیم هذه النسخة إلى طالب التنفیذ أو وكیله، تمهر وتوقع من " إلیهم ذلك بصفة قانونیة

سخة تنفیذیة مطابقة للأصل ویتم الختم طرف رئیس أمناء الضبط العمومي، وتحمل عبارة لن

من نفس القانون ویجب أن یؤشر على النسخة * 602المادة  علیها وهو الذي نصت علیه

الأصلیة بتسلیم النسخة التنفیذیة، ویبین تاریخ التسلیم، وكذا اسم الشخص الذي تسلمها كما 

وصفته وبینت المادة یؤشر علیه في سجل خاص بالصیغة التنفیذیة مع وضع توقیع المستلم 

من قانون الإجراءات المدنیة أنه لا یجب تسلیم إلا نسخة واحدة لكل دائن، وإذا حدث  603

وفقدت من طرفه، فیمكنه الحصول على نسخة أخرى، وذلك بأمر على عریضة بشرط أن تكون 

هذه العریضة معللة ومؤرخة وموقعة منه ویجب أن یسعى هذا الدائن إلى استدعاء جمیع 

 لأطراف للحضور أمام القاضيا

المختص لیقدموا ملاحظاتهم التي یجب أن تكون في المحضر ویكون مرفقا مع أصل الأمر 

 .مسببا الذي سیصدره القاضي والذي یجب أن یكون

وفي حالة تعذر تنفیذ هذه النسخة، یمكن تسخیر القوة العمومیة في أجل أقصاه عشرة أیام وذلك 

  " من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الفقرة الثانیة والثالثة منها 604حسب المادة 

 

التنفیذي، الحق في الحصول على لكل مستفید من السند :" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 602جاء في نص المادة  *-

أعلاه، تسمي نسخة التنفیذیة ولا تسلم إلا للمستفیدین شخصیا  601علیھا في المادة  نسخة ممھورة بالصیغة التنفیذیة المنصوص

أو لوكیل عنھ بوكالة خاصة یمھر ویوقع على النسخة التنفیذیة رئیس أمناء الضبط أو الضابط العمومي، حسب الحالة وتحمل 

وتختم بالختم الرسمي للجھة التي أصدرتھ و یجب على رئیس أمناء الضبط أو الضابط " نسخة تنفیذیة مطابقة للأصل" ارةعب

العمومي أن یؤشر على النسخة الاصلیة المحفوظة لدیھ بتسلیم نسخة تنفیذیة و تاریخ التنفیذ واسم الشخص الذي استلمھا و یؤشر 

  "خ التنفیذیة المسلمة مع توقیع وصفة المستلم أیضا ھذا التسلیم في سجل خاص بالنس
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ولأجل تنفیذ الجبري للسندات التنفیذیة، یجب على قضاة النیابة العامة تسخیر استعمال القوة 

  .من تاریخ إیداع طالب التسخیر) 10(، في أجل أقصاه عشرة أیام 1العمومیة

إیداع یسجل طالب التسخیرة في سجل خاص یمسك لهذا الغرض، ویسلم وصل للطالب یثبت 

وبعد التنفیذ الجبري یتم بیع العقار بالمزاد، ویحق لكل شخص التقدم للمزاد إلا ". هذا الطلب

المدین، وبهذا یحق للحائز أیضا التدخل بشرط ألا یعرض ثمنا أقل من الباقي في ذمته كما 

یحق للحائز أن یتدخل في المزاد على شرط :" من القانون المدني الجزائري 925 ذكرته المادة

ویمكن أن یرسي " ألا یعرف فیه ثمنا أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بیعه 

المزاد على الحائز، ویصبح یمتلك العقار بموجب سند ملكیته الأصلي، ویحرر العقار من كل 

إذا نزعت ملكیة العقار : " من القانون الجزائري 926ذا حسب المادة وه. 2حق كان مثقلا به

المرهون ولو كان ذلك بعد إتخاذ إجراءات التطهیر أو التخلیة ورسو المزاد على الحائز نفسه 

أعتبر هذا ملكا للعقار بمقتضی سند ملكیته الأصلي، ویتطهر العقار من كل حق مقید إذا دفع 

أما إذا رسا على شخص أخر فتنتقل الملكیة إلیه " المزاد أو أودعه الحائز الثمن الذي رسا به

: " من القانون المدني الجزائري 927وهذا هو الذي أكدته المادة .3بمقتضى حكم مرسي المزاد

إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة، على شخص أخر غیر الحائز فإن هذا الشخص الأخر 

   ".مرسي المزادیتلقى حقه من الحائز بمقتضى حكم 

  

 

  

  

لا تسلم إلا نسخة واحدة لكل مستفید، وإذا فقدت ھذه " من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 603جاء في نص المادة  - 1

  :النسخة ممن تسلمھا قبل التنفیذ، یمكنھ الحصول على نسخة تنفیذیة أخرى بأمر على عریضة بالشروط الأتیة

  .تقدیم عریضة معللة، مؤرخة وموقعة منھ   1 

صحیح بسعي من طالب للحضور أمام رئیس الجھة القضائیة المختصة، لإبداء ملاحظاتھم  استدعاءجمیع الأطراف  استدعاء 2

التي یجب أن تكون في محضر یرفق مع أصل الأمر الذي سیصدر في جمیع الحالات، یجب أن یكون الأمر الصادر عن رئیس 

  ."القضائیة مسببا یمكن مراجعة أمر الرفض، متى إستوفت شروط منح نسخة تنفیذیة ثانیةالجھة 

  304 -303ھمام محمد محمود زھران، المرجع السابق، ص - 2
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ویجب أن یقوم هذا الشخص بدفع الثمن للدائنین الذین تسمح مراتبهم بإستیفاء حقوقهم من الثمن 

إذا بیع العقار " من القانون المدني الجزائري 936أو بإداع خزینة المحكمة حسب المادة 

  المرهون بیعا جبریا بالمزاد العلني وسواء كان ذلك في ملك العقار، أو الحائز 

سلم إلیه العقار بعد التخلیة، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإیداع  أو الحارس الذي

تسمح مرتبتهم باستیفاء حقوقهم من  الثمن الذي رسا المزاد، أو بدفعه إلى الدائنین المقیدین الذین

إلا أنه إذا رتب الحائز على العقار أي . 1ویتطهر بذلك العقار من جمیع الدیون". هذا الثمن

ه وإنه یبقى قائما ، وبعد استفاء الدائنین الثمن فإن الزیادة تكون لدائن الحائز حسب حق عین

إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنین " من القانون المدني 928المادة 

من  المقیدة حقوقهم، كانت الزیادة للحائز وكان للدائنین المرتهنین من الحائز إن یستوفوا حقوقهم

 "هذه الزیادة

أما إذا كان المالك السابق رتب حقوقا أصلیة فتكون نافذة على دائن المالك السابق، لأنها أسبق 

. 2في الشهر وانقضت بعد إتحاد الذمة، فبعد رسو المزاد على شخص أخر تعود إلى الحائز

ما كان له قبل یعود للحائز :" من القانون المدني الجزائري 929وهذا الذي نصت علیه المادة 

  .انتقال ملكیة العقار إلیه عن حقوق ارتفاق وحقوق عینیة أخرى

  :حق التخصیص وانقضائه إنقاص: المبحث الثاني

لعل أهم ما یمیز حق التخصیص عن باقي الحقوق العینیة التبعیة الأخرى أن منشأه حكم 

حاله طوال مدة ، فلا یبقى ثابتا على 4بمعنى یصدر بموجب أمر من القضاء . 3قضائي 

فیمكن إنقاصه، وهذا الذي سندرسه في المطلب الأول، أما في المطلب الثاني فسنتعرف . 5بقائه

  .على طرق انقضاء هذا الحق
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 :إنقاص حق التخصیص كتأمین عیني في القانون المدني الجزائري: المطلب الأول

مراعاة التناسب بین العقار الذي یؤخذ علیه حق التخصیص مع مبلغ لقد سعى المشرع إلى 

ولتحقیق هذا التناسب فقد أقر بالحق في المطالبة بالإنقاص، وهذا الذي . 1الذین المضمون

 .سنعرج علیه في الفرع الأول، أما بالنسبة لكیفیة إجراء هذا الإنقاص فسنتناوله في الفرع الثاني

  :في المطالبة بالإنقاصصاحب الحق : الفرع الأول

المدین أو الدائنین التالیین في المرتبة أو الدائنین العادیین أو ( أجاز المشرع لكل ذي مصلحة 

أن یطلب إنقاص حق التخصیص إلى حد المناسب، وتكون هذه المطالبة إذا كان ) الحائز

لضمان الدین  العقار أو العقارات المأخوذة علیها حق التخصیص تزید قیمتها على ما یكفي

یجوز : " من القانون المدني الجزائري في الفقرة الأولى منها 946وهذا الذي قالت به المادة 

لكل ذي مصلحة أن یطالب إنقاص التخصیص إلى الحد المناسب إذا كانت الأعیان التي رتب 

  "علیها هذا الحق تزید قیمتها على ما یكفي الضمان الدین

المدین، كان له أن یطلبه إما عن طریق التظلم من الأمر الصادر فإذا كان طالب الإنقاص هو 

  .2بالتخصیص، أو عن طریق دعوى أصلیة مبدأه

ویجوز أن یتم الإنقاص بالاتفاق مع الدائن أي دون اللجوء إلى القضاء، وفي جمیع الأحوال 

الذي أكدته وهذا 3تكون مصاریف الإنقاص اللازمة وكذا قیده على عاتق من قام بمطالبة به 

  جاء من القانون المدني الجزائري والتي 946الفقرة الثالثة من المادة 

و یكون إنقاص التخصیص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتب « فیها أنه 

علیها، أو بنقله إلى عقار آخر تكون قیمته كافیة لضمان الدین، و إما المصاریف اللازمة 

  .»بموافقة الدائن كون على من طلب الإنقاص ، و لو تكنلإجراء الإنقاص ت
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وتجدر الإشارة إلى أنه من الأسباب الشائعة التي تدعو إلى إنقاص حق التخصیص هي إذا  

كانت قیمة العقار أو العقارات المأخوذ علیها هذا الحق تزید كثیرا عن الدین أو إذا بالغ الدائن 

را من دفع المدین جزاءا كبی في تقدیر دینه بالزیادة، أو في تقدیر عقارات المدین بالأقل، أو إذا

  .1الدین، وأصبح الباقي منه أقل بكثیر من قیمة العقار

  :إجراء القید : الفرع الثاني

یقدم طلب الإنقاص إذا كان من طرف المدین بطریق التظلم أمام المحكمة الإبتدائیة أي أمام 

نفس المحكمة التي أصدرت الأمر بالتخصیص أو عن طریق دعوى أصلیة مبتدأ، أو إذا تم 

  . 2طرف شخص أخر فیكون ذلك عن طریق رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائیةتقدیمه من 

وبعد أن تم الفصل فیه یؤشر به على هامش القید الأصلي، وهذا في حالة قصره على بعض 

العقارات أو جزء منها أما إذا تم نقل هذا الحق على عقار غیر العقار المقرر علیه، بحیث 

عقار الى عقار أخر بشرط أن تكون قیمته كافیة لسداد الدین  یمكن أن یكون الإنقاص بنقله من

من القانون  946وذلك حسب المادة . 3في هذه الحالة وجب إجراء قید جدید على هذا العقار

ویكون إنقاص التخصیص إما بقصره على جزء من العقار : " المدني الجزائري الفقرة الثانیة منها

ومنه إذا ".نقله إلى عقار أخر تكون قیمته كافیة لضمان الدینأو العقارات التي رتب علیها، أو ب

 .4الأول من تاریخ قید الأمر بالتخصیصالحق یأخذ مرتبته من تاریخ هذا القید،ولیس تم نقل

وإذا كان الإنقاص بموجب حكم كانت مصروفات الدعوى على من خسرها، وقد یقضي القاضي 

أو بناءا على تظلم  اتفاقبالمقاصة في المصروفات بحسب الأحوال، أما إذا كان بموجب 

  .5المدین فتقع المصروفات على المدین بمعنى تقع على من طلبها 
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  :ي في القانون المدني الجزائريانقضاء حق التخصیص كتأمین کیف: المطلب الثاني

ذلك أن المشرع . 1ینقضي حق التخصیص بنفس الطرق التي ینقضي بها حق الرهن الرسمي

ساوى بینهما في كافة الأحكام، بما في ذلك طرق الانقضاء إلا ما ورد منهم من أحكام 

من القانون المدني  947علیه المادة  ، وهذا بموجب نص الإحالة المنصوص2خاصة

تكون للدائن الذي حصل على حق التخصیص نفس الحقوق إلى الدائن الذي حصل :" الجزائري

على رهن الرسمي، ویسري على التخصیص ما یسري على الرهن الرسمي من أحكام وخاصة 

عدم الإخلال بما  ما یتعلق بالقید وتجدیده وشطبه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه، وذلك كله

وعلیه فإن هنالك عدة طرق قد ینقضي بها هذا الحق، بصفة أصلیة أو  " ورد من أحكام خاصة

تبعیة و هذا ما سنتناوله في الفرع الأول أما في الفرع الثاني فسنرى انقضاءه بصفة اتفاقیة و 

   .الأسباب أخرى

 :انقضاء حق التخصیص بصفة أصلیة أو بصفة تبعیة: الفرع الأول

  إذا أصدر الأمر بالتخصیص من طرف القضاء، طبقت علیه قواعد الرهن الرسمي -5

ویشمل هذا الآثار وحتى الانقضاء، وعلیه قد ینقضي بصفة أصلیة استقلالا . 3من كل الأوجه

 .المضمون الدینعن الدین المضمون بحق التخصیص، أو بصفة تبعیة لانقضاء 

  :انقضاء حق التخصیص بصفة أصلیة: أولا 

وعندئذ یبقى للدائن صاحب . 4قد ینقضي حق التخصیص برغم من بقاء الدین المضمون به

  :هذا حق بعد زوال التخصیص حقه كدائن عادي ومنه ینقضي هذا حق بإحدى الطرق التالیة
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بالنسبة لأرباب الدیون المقیدة والدیون   التي  یزول في هذه الحالة حق التخصیص: التطهیر -1

من القانون  934علیه المادة  وهذا الذي نصت. 1الدور في استیفاءها من قیمة العقارلم یلحقها 

المدني الجزائري وفي هذا الصدد كما سبق وتحدثنا أن قبول عرض الحائز بالتطهیر یؤدي إلى 

تحریر العقار من جمیع القیود والدیون التي أعلن أصحابها بقبول العرض وقام الحائز بدفع 

وم به العقار، ولو لم یكفي هذا المبلغ بالوفاء بكامل الدیون فستبقى المدیونیة قائمة المبلغ الذي ق

في مواجهة المدین، رغم زوال جمیع القیود، ویبقى أثر التطهیر ولو زالت فیما بعد لأي سبب 

ملكیة الحائز كبطلان سند الملكیة أو تحقق الشرط الفاسخ، وثم تعود الملكیة إلى المالك السابق 

أما إذا رفض الدائنون العرض فیتم بیع العقار بالمزاد، وإذا رسا . 2عقار خالصة من هذا الحقلل

للدائنین أو بإیداعه لدى خزینة المحكمة،  المزاد على غیر الحائز یقوم الشخص بدفع الثمن

وبذلك یتطهر العقار ولو بقیت الدیون لم تدفع لعدم كفایة الثمن الذي رسا به المزاد، فینقض 

ذلك حق التخصیص دون أن تنقضي جمیع الدیون، أما إذا رسا المزاد على الحائز فیتطهر ب

 العقار مع بقاء الملكیة لدیه وینقضي بذلك التخصیص بصفة أصلیة إذا لم یستوفي الدائن حقه

  .3لعدم كفایة ما عرضه الحائز أو لتأخر مرتبته، فینقضي دون انقضاء الدین

  ویتم بیع العقار بالمزاد العلني إذ حل أجل الوفاء بالدین بعد توجیه :البیع الجبري -2

التنبیه للمدین وإنذار الحائز كما أن الحائز لم یختر هذا الأخیر قضاء الدیون أو تخلیة العقار 

أو تطهیر العقار وبتالي وجب علیه تحمل إجراءات نزع الملكیة وبیعه جبرا في المزاد العلني 

وذلك حسب المادة . 4الحائز أو الملك السابق أو الحارس الذي تعینه المحكمةسواء في مواجهة 

  .من القانون المدني الجزائري  936
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فإذا قام من رسي علیه المزاد یدفع الثمن إلى الذین تسمح مراتبهم بهذا أو أن یودعه بخزانة  

  . ، هنا یحرر العقار من جمیع القیود و تنتقل الملكیة إلیه1المحكمة

الدائنین المتأخرة مرتبته أي وللملاحظة فإنه قد یحدث أنه لا یأخذ في جمیع هذه الحالات أحد 

  .2ولا یزول شيء، ینقضي التخصیص بصفة أصلیة ویبقى الدین شخصیا،

  :النزول عن حق التخصیص -3

ینقضي هذا الحق بالنزول بدون أن یكون قد تنازل عن الدین، لأنه إذا كان كذلك یتم انقضائه 

فیه شكل خاص، فتصح بصفة تبعیة، وهذا النزول قد یكون صریحا أو ضمنیا ولا یشترط 

الكتابة العرفیة، ویمكن إثباتها بشهود في الأحوال التي تقبل فیها وقد یستفاد من الأعمال التي 

تدل علیه كاشتراك الدائن في صلح بین المفلس وأرباب الدیون، وهذا النزول یتم بإرادة مفردة، 

لا أن محو القید لا بد أن بعلمه أو علم مالك العقار، إ ولا یحتاج إلى قبول بل مجرد اتصاله

  . 3یكون بناءا على تقریر رسمي من الدائن أو حكم نهائي

ویحق للدائن النزول عن قید التخصیص فیبقى كلا من الدین والتخصیص قائمین ویمكن إقامة 

قید جدید إلا أن هذا القید لا یأخذ مرتبته إلا من تاریخ قیده، كما یجوز للدائن النزول عن 

 .دائن أخر فیأخذ كل منهما مرتبة الأخر مرتبته لصالح

وتجدر الإشارة إلى أن الدائن عندما یتنازل عن حق التخصیص لا یستطیع سحب نزوله بل 

یلزمه بمجرد حصوله، ویجب أن تتوفر فیه شروط معینة كالأهلیة اللازمة ویكون غیر محجورا 

وقد نص القانون المدني  4علیه، ولا یصح النزول من الوصي أو القیم ولو بإذن من القاضي

  حسب التخصیصعلى هذا النزول فیما یتعلق بالرهن الحیازي ویتعلق هذا على حق 
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  :ینقضي أیضا حق الرهن الحیازي بأحد الأسباب التالیة:" منه حیث جاء فیها 965المادة 

إذا تنازل الدائن المرتهن عن هذا الحق على أنه یجوز أن یحصل التنازل ضمنا بتخلي الدائن 

به دون تحفظ غیر أنه إذا كان الشيء باختیاره عن الشيء المرهون أو من موافقته على التعرف 

  "مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغیر، فإن تنازل الدائن لا ینفذ في حق الغیر إلا برضائه

  ینقضي حق التخصیص بالإتحاد الذمة، فینقضي إذا اجتمعت صفتي: إتحاد الذمة -4

انتقل حق الدائن والمدین في نفس الشخص، بمعنى إذا انتقلت ملكیة العقار أو العكس إذا 

التخصیص إلى مالك العقار کشراء الدائن العقار، أو أن یرث المدین الدائن، أو یرث الدائن 

المدین، أو یوصي الدائن بحقه لصالح المدین، ویمكن لهذا الأخیر أن یحتفظ بحق التخصیص 

قهم لیستطیع الاحتجاج به علیهم إذا استعملوا ح في حالة وجود دائنین آخرین على ذات العقار،

ونفذوا علیه، فإذا زال سبب إتحاد الذمة ، یعود حق التخصیص بأثر رجعي كتبیین أن الدائن 

  .الوصیة باطلة، فیتجرد الدائن من الملكیة لیس وارثا أو أن

  إذا أهلك العقار انقضي حق الاختصاص لزوال :هلاك العقار أو زوال الحق -5 

  تراقه ولا نقصد به الملاك الماديمحله، كحالة الهلاك التام كتهدم البناء أو اح

  . 1فقط، بل أیضا الملاك القانوني کنزع الملكیة للمنفعة العامة

إذا هلك العقار محل من التخصیص انقضى هذا الحق بصفة أصلیة لزوال محله، مع بقاء حق 

الدائن في المطالبة بحقه كدائن عادي، ما لم یحل محل العقار الهالك أو التالف بدیل عنه 

كتعویض مثلا إذا كان هناك مسئولا عن الهلاك والتأمین إذا كان العقار مؤمنا علیه أو مقابل 

نزع الملكیة العقار للمنفعة العامة فینتقل حق التخصیص بمرتبته إلى ما یحل محله حلولا 

  . 2عینیا
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وفي حالة هلاك العقار بسبب أجنبي كان المدین مخیرا إما بتقدیم تأمین آخر أو بالوفاء بالدین 

وفي جمیع الأحوال إذا وقعت أعمال تؤدي إلى إنقاص الضمان كان للدائن أن یطلب . 1فورا 

  .2إلى القاضي تأمینا كافیا یحل محل العقار

علیه أن حق التخصیص لا ینقضي بالتقادم مستقلا عن الدین  من المتفق: التقادم  -6

المضمون، ما دام العقار محل هذا الحق في ید المدین أو الكفیل العیني، إذن لا یستطیع 

  .3المدین أن یتمسك بالتقادم المسقط لحق التخصیص إلا تبعا للتقادم المسقط للدین

بالتقادم وهذا في حالة واحدة هي انتقال العقار محل حق التخصیص وكاستثناء یجوز انقضائه 

 .4إلى الحائز، ولم یكن الحائز ملزما شخصیا بالدین فیكون له تقادم خاص به

  :انقضاء حق التخصیص بصفة تبعیة: ثانیا

ینقضي حق الرهن :" من القانون المدني الجزائري قالت  933بالرجوع إلى النص المادة 

الرسمي بانقضاء الدین المضمون، ویعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدین، دون 

، "إخلاء بالحقوق التي یكون الغیر حسن النیة كسبها في الفترة ما بین انقضاء الحق وعودته

ل نص هذه المادة أن هذا الحق ینقضي بكل الأوجه التي ینقضي بها الدین یتضح لنا من خلا

الأصلي المضمون به ویكون هذا تاما لأنه غیر قابل للتجزئة إلا إذا تم الاتفاق على خلاف 

لا :" من القانون المدني الجزائري الفقرة الأولى منها 893وهذا حسب نص المادة . 5ذلك 

ون، بل یكون تابعا له في صحته وفي انقضائه، ما لم ینص ینفصل الرهن عن الدین المضم

 ". لكالقانون على غیر ذ

 .6أو الرهن للدین المضمون التخصیص وهذا تطبیقا لمبدأ تبعیة حق

 
  250سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص  - 1

   653عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص  - 2

 316زھران، نفس المرجع، ص ھمام محمد محمود  - 3

   653محمد صبري السعدي، المرجع السابق ، ص  - 4

 255محمد كامل باشا، المرجع السابق، ص - 5

   455حسام الدین كامل الأھواني، المرجع السابق، ص  - 6



آثار حق التخصیص وإنقاصھ وانقضائھ:                                                  الفصل الثاني  
 

  83 

  :وانقضاء التخصیص بصفة تبعیة یتم عبر إحدى الطرق الآتیة

  فقد ینقضي الدین ویتبعه بذلك حقوهو السبب الأول لانقضاء الدین،  :الوفاء -1

التخصیص، ویشترط لصحته أن یكون الموفي مالكا للشيء الذي وفي به، وأهلا للتصرف فیه 

لكن إذا قام شخص أخر محل المدین . 1فإذا أبطل الوفاء عاد الدین إلى الوجود على المدین

لكن لا یستطیع الرجوع بالوفاء كالحائز حل الموفي محل الدائن ویمكنه الرجوع على المدین، و 

عن الدین اتجاه الكفیل بموجب حق التخصیص  مسؤولعلى الكفیل عیني، ذلك أن الحائز 

والعكس بالنسبة للكفیل یمكنه هذا الأخیر الرجوع على الحائز أو المدین، لأنه غیر مسؤول عن 

  .2الدین 

 ضاء لدین قدیمقد یتم انقضاء الدین ومنه حق التخصیص بالتجدید، وهو ق :التجدید -2 

عنصر هام  فإذا كان الالتزام الجدید لا یغایر الالتزام القدیم في. 3وإنشاء الدین جدید یحل محله

سواء في الدین أو المدین أو الدائن، فلا یعد هذا القرار تغییر التزام القدیم أو إجازة أو نحز 

قائم أو إلغاء  ذلك، وهذا لا یكون تجدیدا أما بالنسبة لإضافة أجل إلى الالتزام القدیم، أو مد أجل

اء، أو تغییر مكان أجل قائم أو إضافة شرط جزائي، أو تقدیم تأمین شخصي أو عیني أو إلغ

الوفاء أو تغییر مقدار الدین، فلا یعتبر هذا التعدیل جوهریا إنما تجدید الالتزام لم یصرح 

  .4وهذه التعدیلات تعتبر تغییرا في محل الدین  الطرفان أنهما أراد التجدید،

  هي أداة ضمان ووفاء، ونعني بالوفاء انقضاء دینین متقابلین بنفس :المقاصة -3

بمعنى ضمان أن من شأنها تقدیم تأمین للدائن تمكنه من استیفاء حقه بالأولویة، وهي الشروط 

 .5مقررة لكل ذي مصلحة في الانقضاء
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ولا یمكن للقاضي أن یقضي بها من تلقاء نفسه، ویمكن التمسك بها في أي مرحلة كانت علیها  

الدعوى، وحتى أثناء التنفیذ وهذا التمسك یعني إعلانا للقاضي أن ذا المصلحة یطلب الحكم 

  . 1بوقوعها، والإغفال عنها یؤول عنه التنازل عنها 

وهو یعلم بوجود حق له یمكن للمدین أن یقام به الدین، للملاحظة فإن المدین إذا قام بدفع دینه، 

ولم یتمسك بالمقاصة فیعتبر ذلك نزولا ضمنیا، أما في حالة دفع المدین جاهلا بوجودها، فلا 

هذا العذر مقبولا، فیعد بالوفاء الصادر  یمكن القول بأنه قد نزل عن حقه في المقاصة ویعتبر

  .2على أنه وفاء لدین انقضى بالمقاصة ولیس على أنه وفاء بالدین القائم في ذمته

  وتسري هنا القواعد العامة لإتحاد ذمة، وأكثر ما یتحقق عند المیراث: إتحاد الذمة -4 

حیث یرث المدین الدائن، فتتحد الذمة في الدین، وقد یرث الدائن المدین فتكون التركة هي 

الدین فالدیون لا تورث ولا تركة إلا بعد المدینة للدائن والدائن هو الوارث ولا تتحد الذمة في 

سداد الدین، فتبقى التركة منفصلة عن مال الدائن حتى تسدید دینها للدائن ثم یرث الدائن ما 

ویمكن أن تتحد الذمة عن طریق التصرف القانوني بین . بقي من التركة بعد سداد الدیون

المدین للدائن، وقد حوله الدائن بمقابل إذا كان هناك دین متنازل فیه في ذمة : الأحیاء، وكمثال

إلى شخص أخر، فیمكن للمدین أن یحول الصفقة إلیه عن طریق رد الثمن إلى المحال له 

  . 3فیصبح المدین دائنا لنفسه وتتحد الذمة في الدین

  قد ینقضي حق التخصیص بقیام الدائن بإبراء المدین من دینه،: الإبراء من الدین -5

  انقضاء الدین وما كفله من مختلف التأمینات و هو عبارة عن تصرففیترتب علیه 

  . 4تبرعي من جانب واحد یفتح آثاره متى وصل إلى علم المدین و یرتد برده
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وینقضي معه  یترتب على استحالة التنفیذ بسبب أجنبي أن ینقضي الدین :استحالة التنفیذ -6

حق التخصیص، ویجب على الدائن محو القید إذا كان المدین كفیل شخصي أو عیني، ثم 

الالتزام بسبب أجنبي، والمدین بدوره یلتزم بنزول الدائن عما قد یكون له من حق استحال التنفیذ 

في مبلغ التأمین إن كان العقار مؤمنا علیه أو حصوله على التعویض بسبب هلاكه، أما إذا 

كانت الاستحالة بخطأ المدین، فیلتزم هذا الأخیر بالتعویض وذلك لأن الالتزام الأصلي لا زال 

 .1قضيقائما ولم ین

هذا الأخیر  ىانقضالدین إذا ما  لانقضاءتبعا  ینقضي حق التخصیص :التقادم المسقط -7

  . 2بالتقادم المسقط ویمكن لكل ذي مصلحة التمسك به، كالحائز وباقي الدائنین والمدین

  وتجدر الإشارة إلى أن الدین ینقضي لأي سبب من الأسباب السالفة الذكر، ویعود - 

  انقضائه كبطلان الوفاء سبب فیعود الدین للوجود أو بطلانبسبب زوال سبب 

  .3الإبراد لعدم توافر الأهلیة اللازمة، وقد یزول إتحاد ذمة

  :انقضاء حق التخصیص بصفة اتفاقیة أو لأسباب خاصة: الفرع الثاني -

ینقضي حق التخصیص شأنه شأن جمیع الحقوق العینیة التبعیة وبذلك سیزول حتما ما رتبه  

وقد ذكرنا سابقا انقضائه بصفة أصلیة وكذا بصفة تبعیة، أما في هذا الفرع . 4من أثار وأحكام

   .فسنتعرف على انقضائه بصفة اتفاقیة وبأسباب خاصة أخرى

  :انقضاء حق التخصیص بصفة اتفاقیة: أولا

قد یتم انقضاء حق التخصیص بالاتفاق، حیث یتفق الدائن مع المدین على انقضائه، وبالتالي 

  .محو القید المترتب على وجوده
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  :انقضاء حق التخصیص لأسباب خاصة: ثانیا

  :قد ینقضي هذا الحق لأسباب أخرى، غیر التي ذكرناها

  :انقضاء حق التخصیص بطعن في الحكم الآمر به -1

بإحدى طرق سواء إذا صدر أمر التخصیص بناء على حكم قضائي نهائي، ثم تم الطعن فیه 

بالتظلم أو الطعن فیه بطرق غیر عادیة كالتماس إعادة النظر أو النقض، فیتم إلغاؤه ویمكن 

  .للمدین طلب محوه

 إذا كان حق التخصیص قد تقرر من رئیس المحكمة ثم تظلم المدین في الحكم -

بنا القول یجب  القاضي الذي أصدره وتم قبول هذا التظلم، وبالتالي فهذا الحق یلغى، كما سبق

من  944، حسب نص المادة 1التأشیر على هامش القید بكل حكم قضي بإلغاء هذا الحق

ویجب التأشیر على هامش القید :" القانون المدني الجزائري الفقرة الثانیة منها التي جاء فیها أنه

  .بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر
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  : خلاصة الفصل

من خلال ما تطرقنا إلیھ في الفصل الثاني  نستخلص أن حق التخصیص یرتب نوعین من     

الآثار مباشرة تنتج بمجرد نشوءه صحیحا، تتمثل في الحقوق و الالتزامات التي تكون بین 

طرفي الحق، حیث یحتفظ المحكوم علیھ بالتخصیص بكل سلطاتھ على العقار المثقل بحق 

ضرار بسلامة الضمان، كما یكون لصاحب حق التخصیص قبل التخصیص، بشرط عدم الأ

حلول أجل الوفاء الحق في الاعتراض على أي عمل أو تصرف یأتیھ المحكوم علیھ 

بالتخصیص من شأنھ الأضرار أو الإنقاص من قیمة الضمان، و بعد حلول أجل الوفاء یكون لھ 

  .ء الحق في التنفیذ على العقار إذا امتنع المدین عن الوفا

آثار غیر مباشرة تكون بین الدائن و الغیر، و ھذه الآثار حتى تترتب یشترط أن یكون       

للدائن قد قید حقھ في التخصیص قبل أن یكتسب الغیر حقا عینیا على العقار، فإذا تحقق الشرط 

من ثمن یكون للدائن  الحق في تتبع العقار في أي ید ینتقل إلیھا و التنفیذ علیھ و استفاء حقھ 

العقار بالأفضلیة على جمیع الدائنین سواء كانوا عادیین أو أصحاب حقوق عینیة تبعیة أخرى 

  .متأخرین عنھ في المرتبة

كما نستخلص أیضا أن حق التخصیص لیس حقا مؤبدا بل تطرأ علیھ أسباب تؤدي إلى     

صفة أصلیة یضمنھ تطبیقا لصفة التبعیة، و إما انھ ینقضي بانقضائھ ، إما بانقضاء الدین الذي 

.مع بقاء الدین قائما 



 

 

  

ةــاتمـخ
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تطرقنا لمختلف الأحكام المتعلقة بحق التخصیص الذي ھو عبارة عن حق عیني تبعي یتقرر 

صادر في موضوع الدعوى  بأمر من القضاء ، حیث یجوز لكل من  بیده حكم واجب التنفیذ 

صل الدین ق التخصیص بعقارات مدینھ ضمانا لأیلزم المدین بشيء معین و أن یحصل على ح

و الفوائد و المصروفات  الذي یمنحھ الأولویة  على مال مملوك للمدین أو لغیره و نظرا لتطابق 

ص المتمثلة في أغلبیة أحكامھ مع الأحكام المنظمة لحق الرھن الرسمي سواء من حیث الخصائ

و جراءات التحفظیة و غیر قابل لتجزئة و ھو من الإكونھ حق عیني تبعي و یرد على عقار 

نقاص ، أو الآثار سواء بالنسبة للطرفیین أو بالنسبة للغیر أو حتى من حیث طرق قابل للإ

أة لى طبیعة نشإن ھناك بعض الاختلاف مرده الانقضاء سواء كان بصفة أصلیة أو تبعیة الا أ

  .حق التخصیص الذي مصدره حكم قضائي بینما الرھن الرسمي مصدره العقد 

كما یمكننا القول أن المشرع كان یھدف من وراء تنظیمھ لحق التخصیص الى توفیر حمایة 

ن من للدائن في استیفاء حقھ قبل مدینھ ، ھذه الحمایة تكمن فیما یمنحھ ھذا التأمین العیني للدائ

ن قد ضمن استیفاء حقھ قبل ذ أنھ بموجب ھاتین المیزتین یكون الدائإلتقدم ، میزتي الأفضلیة و ا

  .ذا لم یفي ھذا الأخیر الدین عند حلول اجل الوفاء إمدینھ 

بأن العقار محل تخصیص لن  مكانھ الجزمإأكیدة للدائن ذلك لأنھ لا أحد ب كما یوفر حمایة

لكوارث الطبیعیة كالزلزال أو الفیضانات لى ھلاك سواء كان ذلك الھلاك مادیا بسبب اإیتعرض 

  .خاصة في ظل التغیرات المناخیة التي یشھدھا كوكب الأرض 

ذا كان العقار محل تخصیص غیر مؤمن علیھ و ھو الغالب طالما أن ثقافة التأمین على العقار إف

ار بدون ك العقلم تنتشر بعد في أوساط المجتمع الجزائري ، فان الدائن یجد نفسھ في حالة ھلا

لى مزاحمة الدائنین العادیین ، أو كان الھلاك قانونیا كأن تقوم الدولة و عن إتأمین مما یضطره 

طریق السلطات العامة بنزع ملكیة  العقار محل التخصیص من اجل منفعة عامة مع العلم أن 

قیمة العقار التعویض الذي تمنحھ الدولة مقابل نزع الملكیة غالبا ما یكون زھیدا لا یتناسب مع 

الحقیقیة و التي بناءا علیھا منح الدائن ائتمانھ  و ثقتھ للمدین ، ھذا من شأنھ أن یعرض الدائن 

كان متأخرا وكذالك قیمة التعویض لا تف بكل  إذاللخطر ، وعدم استفاء حقھ قبل مدینھ خاصة 

  .الدیون المستحقة 
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  :و بناءا على ما سبق ذكره یمكن اقتراح بعض الحلول 

ن تراعي عند منح التعویض قیمة أزع ملكیة من اجل المنفعة العامة على الدولة عند ن -

  .العقار في السوق العقاریة لأن ذلك من شأنھ تشجیع منح الائتمان للمدین 

عادة النظر في النصوص القانونیة المنظمة لحق التخصیص حتى إعلى المشرع الجزائري  -

ي لا أنھ لم یحظى بالقدر الكافإناسقا رغم انھ خصص لھ باب مستقل تصبح أكثر انسجاما و ت

اء و ھذه الأخیرة اكتفى ثار و الانقضیما یتعلق بالتعریف بھ و أیضا الآمن الاھتمام خاصة ف

  .لى الرھن الرسمي إة حالفیھا بالإ

واسع التأمین على العقار ضد كل الأخطار مھما كان نوعھا على نطاق    یجب نشر ثقافة -

لما لھ فائدة تعود على كل علام و تدعیمھا بنصوص قانونیة عن طریق وسائل الاتصال و الإ

  .الأفراد 

و في الأخیر نأمل نكون قد وفقنا في إنجاز بحثنا المتواضع كما نرجو أن نساھم في إثراء   

 .صبحوث الطلبة مستقبلا و كل من لھ صلة بھذا التخص
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  :الملخص

إن المشرع لم یضع تعریف لحق التخصیص ویمكن تعریفه بأنه حق عیني تبعي یتقرر للدائن  

بحیث یتم ،التي للدائن في الرهن الرسمي على عقار بحیث أن لحق التخصیص نفس الحقوق

كما یجوز للقاضي قصر التخصیص وكذلك تخفیضه أو إنقاصه بالقدر  شهره وفقا لأحكامه،

وینقضي حق التخصیص إما بصورة تبعیة أو بصورة أصلیة  الضروري لضمان الوفاء بالالتزام،

  .أو بإلغاء الحكم الذي قرر هذا الحق

   :ات المفتاحیةــالكلم

    . الدائن/ 3.               التأمینات العینیة/ 2.            حق التخصیص/ 1

  .حق التتبع/ 5.                     المدین/ 4

Abstract of Master’s Thesis 

The legislator did not define the right of allotment, and it can be defined 

as an ancillary in kind right determined for the creditor over real estate, 

so that the right of allotment has the same rights as the creditor in the 

formal mortgage, so that it is publicized in accordance with its 

provisions, and the judge may limit the assignment, as well as reduce 

or reduce it to the extent necessary to ensure fulfillment the right of 

allotment shell be extinguished either by consequential or original form, 

or by canceling the provision that established this right. 

And keywords: 
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